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یعتبر الصلح أهم الوسائل القانونیة التي تعتمدها الأطراف المتخاصمة من أجل إیجاد حلول 

لنزاعاتهم بما یضمن تواصل الحیاة المشتركة فیما بینهما ویحفظ حقوقهم، ویعتبر كذلك آلیة من آلیات 

النزاعات بطریقة سلمیة وودیة بعیدا عن الإجراءات القضائیة المعقدة.-تسویة

ا ینشأ بین الأطراف من نزاعات وصراعات على أسباب قد تكون جدیة وأخرى تافهة فبسبب م

لا ترقى أن تكون سببا للخلاف فیما بینهم، ولا یملك أحد منهم الإستعداد للتنازل ولو بقلیل من حقه 

االله عزّوجل الصلح بین الخصوم بغرض الإصلاح وإزالة العداوة شرّعلصالح الطرف الأخر، فلقد 

ضاء فیما بینهم.والبغ

الأفراد، والذي یسود علاقاتمن إبرام عقد الصلح هو وضع حد للفرقة والشقاق  إن الهدف  

ى المتنازعین الوقت ستقرار لمعاملتهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالصلح یوفر علكذا إعادة الإ

التكالیف الباهظة التي تقتضیها الإجراءات القضائیة.والجهد و

فلقد ركز المشرع الجزائري على تنظیم أحكامه على ،ا للصلح من أهمیة بالغةوبالنظر لم

بعنوان ،غرار التشریعات المقارنة وذلك في التقنین المدني في الفصل الخامس تحت الباب السابع

د اانعق، فبمجردالقانون المدني الجزائريمن 466إلى المادة 459العقود المتعلقة بالملكیة من المادة 

ه صبح منتجا لآثاره القانونیة في مواجهة أطرافیحا مستوفیا لكل شروطه وأركانه، یالصلح صح

سواء بالنسبة للأشخاص أو عقد الملزم للثرالأب القوة الإلزامیة التي تخضع لمبدأ نسبیة ویكتس

للموضوع.

شخاص تتمثل في تحدید الأ،فالقوة الإلزامیة المترتبة عن عقد الصلح بالنسبة للأشخاص

إلتزامات الذین تنصرف إلیهم آثار عقد الصلح، فالأصل أن كل ما ینشأ عن هذا العقد من حقوق و 

أخرون كون تربطهم دون غیرهما، لكن هذه الآثار تمتد لتشمل أشخاصا تقع على عاتق المتعاقدین

ه المتعاقدین صلة خلافة أو دائنیة، كما قد نجد أن الغیر یتأثر بالصلح الذي بیرمبأحد المتعاقدین

  العقد. ا یعد إستثناء عن مبدأ نسبیة الأثر الملزمحتى ولو لم یكن طرفا فیه، وهذ
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ا بالنسبة للقوة الإلزامیة المترتبة عن عقد الصلح بالنسبة للموضوع، فیتمحور حول إلتزام أمّ 

ن مضمون الصلح المتعاقدین بتنفیذ ما إتفقا علیه في عقد الصلح دون سواه، وفي حالة ما إذا لم یتبیّ 

صرفت ضي لتفسیر العقد بهدف تحدید ما إنیتدخل القا،حول تنفیذهبوضوح وثار نزاع بین المتعاقدین

عن تنفیذ ما علیه من إلتزامات جاز إلیه الإرادة المشتركة للمتعاقدین، وفي حالة إمتناع أحدهما

ا إذا تعذر على الصلح، أمّ خر أن یمتنع بدوره عن تنفیذ إلتزاماته، وله أن یطلب فسخللطرف الآ

دائن الحق في طلب تنفیذ الصلح بمقابل.لفل ،المدین تنفیذ إلتزاماته تنفیذا عینیا

تتجلى أهمیة هذا الموضوع في إلقاء الضوء على الأشخاص الذین ستنصرف إلیهم آثار عقد 

، فلا بد أن نبین االصلح، بما أن القاعدة العامة تقضي بإنصراف آثاره إلى المتعاقدین دون غیرهم

لعام كیف یمكن لآثار عقد الصلح أن تمتد إلى الخلف ات الواردة على هذه القاعدة، ونبرزالإستثناءا

كیف للغیر أن یتأثر بعقد الصلح بالرغم من أنه لیس طرفا فیه، خاص، وكذلك الدائنین، ونوضح وال

مقصور التزامهموكذا البحث عن تفسیر عقد الصلح حتى یلتزم المتعاقدین بتنفیذه تنفیذا كاملا بما أن 

فقط على موضوع الصلح.

ت المثارة بین كیفیة حل النزاعاولقد كان دافعنا لمعالجة هذا الموضوع هو البحث عن

، إلى جانب كونه من المواضیع التي لم تنل نصیبا الأطراف المتعاقدة بطرق ودیّة بعیدا عن القضاء

من الدراسة من طرف الباحثین في هذا المجال. 

رت علینا ه أثّ أنّ هذه، إلىه لا یفوتنا أن نشیر في دراستنا تجدر الإشارة في هذا الصدد، أنّ 

عراقیل كثیرة لعل أهمها قلة المراجع المتخصصة بموضوع القوة الإلزامیة المترتبة عن عقد الصلح 

، إضافة إلى ضیق الوقت.للموضوع في القانون المدني الجزائريسواء بالنسبة للأشخاص أو 

 رحمختلف جوانب الموضوع، یمكننا طإنطلاقا من كل ما تقدم وقصد الإلمام وحصر وتدقیق

الإشكالیة التالیة:

المترتبة عنه في مواجهة فیما تتمثل القوة الفاعلة لعقد الصلح من حیث المراكز القانونیة 

 ؟أطرافه وفي مواجهة الغیر
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الوصفي و المنهج المنهج التحلیلي الإعتماد علىفضلنا ،ولغرض الإجابة على هذه الإشكالیة

على  قواعده العامةبغرض إسقاط بعض ،المدنيلغرض فحص وتدقیق نصوص أحكام القانون 

التي تثار بین للوصول إلى إقتراح حلول قانونیة التي من شأنها حل النزاعات موضوع دراستنا

الأطراف في إطار عقد الصلح.

تطرقنا  ؛قسمنا موضوع المذكرة إلى فصلینمن البحث، المنتظرةوبغرض تجسید الأهداف 

القوة الإلزامیة المترتبة عن عقد الصلح بالنسبة للأشخاص، والذي دراسة) إلى الفصل الأولفي (

لمتعاقدین والغیر.في مواجهة ان فیه القوة الإلزامیة لعقد الصلح نبیّ 

الصلح بالنسبة عقد المترتبة عن  ةالقوة الإلزامیإلى دراسة )الفصل الثانيفي ( بینما نتطرق

فیه وجوب تنفیذ عقد الصلح، وكذا عدم تنفیذه من طرف الأطراف المتعاقدة.  ننبیّ  و للموضوع،
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يعتبر الصلح أهم الوسائل القانونية التي تعتمدها الأطراف المتخاصمة من أجل إيجاد حلول  
لنزاعاتهم بما يضمن تواصل الحياة المشتركة فيما بينهما ويحفظ حقوقهم، ويعتبر كذلك آلية من آليات 

 النزاعات بطريقة سلمية وودية بعيدا عن الإجراءات القضائية المعقدة. -تسوية

فبسبب ما ينشأ بين الأطراف من نزاعات وصراعات على أسباب قد تكون جدية وأخرى تافهة  
لا ترقى أن تكون سببا للخلاف فيما بينهم، ولا يملك أحد منهم الإستعداد للتنازل ولو بقليل من حقه 

زالة العداو  شرّعلصالح الطرف الأخر، فلقد  ة الله عزّوجل الصلح بين الخصوم بغرض الإصلاح وا 
 والبغضاء فيما بينهم.

 الأفراد، و الذي يسود علاقاتمن إبرام عقد الصلح هو وضع حد للفرقة والشقاق  إن الهدف 
ى المتنازعين الوقت ستقرار لمعاملتهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالصلح يوفر علكذا إعادة الإ

 التكاليف الباهظة التي تقتضيها الإجراءات القضائية. والجهد و

فلقد ركز المشرع الجزائري على تنظيم أحكامه على  ،لنظر لما للصلح من أهمية بالغةوبا 
بعنوان  ،غرار التشريعات المقارنة وذلك في التقنين المدني في الفصل الخامس تحت الباب السابع

د اانعق ، فبمجردالقانون المدني الجزائريمن  466إلى المادة  459العقود المتعلقة بالملكية من المادة 
ه صبح منتجا لآثاره القانونية في مواجهة أطرافيحا مستوفيا لكل شروطه وأركانه، يالصلح صح

سواء بالنسبة للأشخاص أو عقد الملزم لل ثرالأب القوة الإلزامية التي تخضع لمبدأ نسبية ويكتس
 للموضوع.

حديد الأشخاص تتمثل في ت ،فالقوة الإلزامية المترتبة عن عقد الصلح بالنسبة للأشخاص 
لتزامات الذين تنصرف إليهم آثار عقد الصلح، فالأصل أن كل ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق و  ا 

أخرون كون تربطهم دون غيرهما، لكن هذه الآثار تمتد لتشمل أشخاصا  تقع على عاتق المتعاقدين
لذي بيرمه المتعاقدين صلة خلافة أو دائنية، كما قد نجد أن الغير يتأثر بالصلح ا بأحد المتعاقدين

 العقد. ا يعد إستثناء عن مبدأ نسبية الأثر الملزمحتى ولو لم يكن طرفا فيه، وهذ



 

 

 

 

 
 

 لالأول الفص
القوة الإلزامية المترتبة عن عقد الصلح 

 بالنسبة للأشخاص
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ثار القانونية التي تنتج عن عقد الصلح يحكمها مبدأ هام ألا وهو مبدأ نسبية الأثر إن الآ 
ة المتعاقدين دون الملزم للعقد، والذي مفاده أن عقد الصلح يرتب إلتزامات ويكسب حقوق في ذم  

 كأصل عام، وهذا ما يعبر عنه بالأثر النسبي لعقد الصلح بالنسبة للأشخاص.غيرهما 

ثارا ملزمة لأطرافه سواء أبرمه المتعاقد أصالة عن نفسه أم نيابة عن آبالتالي فعقد الصلح يرتب 
الذي أبرمه المتعاقدين رغم أنهم ليسوا أطرافا غيره، كما نجد أشخاصا تتأثر حقوقهم بعقد الصلح 

العقد، وهم الخلف العام والخلف الخاص، وكذلك الدائنين، وذلك بسبب الصلة القانونية التي في 
 تربطهم بأحد المتعاقدين.

عقد الصلح أن تمتد إلى الغير، بحيث يجوز له أن يكسب حقا من لآثار علاوة على ذلك يمكن 
ويتضح ذلك من  ،تهعقد الصلح عن طريق الإشتراط لمصلحة الغير، دون أن يرتب إلتزاما في ذم  

 خلال نظرية التعهد عن الغير.

لدراسة القوة الإلزامية المترتبة عن عقد الصلح بالنسبة للأشخاص  على هذا الأساس و 
 يقتضي هذا الفصل التقسيم إلى مبحثين:

 

 القوة الإلزامية لعقد الصلح بالنسبة للمتعاقدين المبحث الأول: -
 الصلح في مواجهة الغير : القوة الإلزامية لعقدالمبحث الثاني -
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 المبحث الأول
 القوة الإلزامية لعقد الصلح بالنسبة للمتعاقدين

ة أحد المتعاقدين يتولد عن إبرام عقد الصلح مجموعة من الإلتزامات والحقوق تقع على ذم   
ثار آ النيابة، فالأصل أن   لة عن نفسيهما أو عن طريقأو كلاهما، سواء أبرمه المتعاقدين أصا

عقد الصلح تسري على أطرافه فقط، غير أنه إستثناء نجد أشخاصا يتأثرون به بالرغم من عدم 
هم ثار عقد الصلح تنصرف إليهم وفقا لشروط حددها القانون، كون  آمساهمتهم في إبرامه، فنجد أن 

 لة خلافة ودائنية.تربطهم بأحد المتعاقدين ص  

ثار آوالبحث عن القوة الإلزامية لعقد الصلح بالنسبة للمتعاقدين يتطلب دراسة إنصراف  
ثار عقد الصلح إلى خلف آوانصراف  المطلب الأول(،عقد الصلح إلى المتعاقدين الأصليين )

 المطلب الثاني(.المتعاقدين )
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 المطلب الأول

 ثار عقد الصلح إلى المتعاقدين الأصليينإنصراف آ

 هما الإرادتانالمتعاقدين الأصليين، وهذا أمر بديهي لأن   ثار عقد الصلح إلىآ فتنصر        
عقد الصلح  ينشأ عناللتان اتجهتا إلى إحداث أثر قانوني ألا وهو إنشاء عقد الصلح، فكل ما 

 عليه. بمابما له ومدينا لتزامات يلتزم كلا المتعاقدين بتنفيذه، فيصبح كل منهما دائنا ا  من حقوق و 

يابة في الن (الفرع الثاني( إلتزام المتعاقدين بعقد الصلح، وفي )الفرع الأولسنتناول في ) 
 عقد الصلح.

 الفرع الأول

 إلتزام المتعاقدين بعقد الصلح

الرابطة التعاقدية القائمة على أساس أن  إلىسبب إلتزام المتعاقدين بعقد الصلح يرجع  
                                                                . (1)القانون المدني الجزائريمن  106العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في المادة 

 ةمياكتسبته القوة الإلزابمعنى أن إرادة المتعاقدين التي اتجهت إلى إبرام عقد الصلح هي التي 
بإتفاق  أو تعديل إلا   فيذ مضمون عقد الصلح وذلك دون نقضفيصبح المتعاقدين ملزمان بتن

 لأسباب التي يقررها القانون.ل الأطراف أو

فعقد الصلح منذ إتمامه بين المتعاقدين بشروطه وأركان صحته، تصبح أحكامه بمثابة القانون 
 ن حقوق وما ينشأ عنه من إلتزاماتحيث ما يصدر عنه مالذي يخضع له المتعاقدين من 

                                                           

العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز ما يلي: )على المتضمن ق.م.ج  58-75من الأمر رقم  106_ تنص المادة  (1
 .سباب التي يقررها القانون(لأنقضه ولا تعديله، إلا باتفاق الطرفين أو ل
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م بينهما بالإرادة المنفردة، أو أن وبالتالي فهما لا يستطيعان أن يتحللا من قيود هذا العقد الذي ت   
 .(2)يستبعدا جزء أو كل إلتزاماتهما العقدية، فهما ملزمان بما قررته إرادتهما

يقع  قد الصلح، لكن بمجرد قيامهم بذلكإبرام عيء يلزم الأطراف على التصالح أو لا ش 
عليهم واجب إحترام إلتزاماتهم، فيفرض عليهم ما اتفقوا عليه دون الحاجة إلى تعزيز بأية قاعدة 

لتزامات، ويترتب على ذلك، أن كلا طرفي عقد الإرادتين هو في حد ذاته منشأ للإ فاتفاققانونية، 
فوحده التراضي  ؤوليةر المسبالإرادة المنفردة دون أن تثا لعقدا الصلح ليس بإمكانهما التحلل من

المتبادل يستطيع إنهاء عقد الصلح القائم بين المتعاقدين، وكذلك يقع عليهم واجب تنفيذ بأمانة 
 .(3)ئة عنهللإلتزامات الناش

)الصلح عقد : هالتي تنص على أن   القانون المدني الجزائريمن  459وتضيف المادة  
الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك بأن يتنازل كل منهما على ينهي به 

الطرفين، أين هذا يعني أن الصلح من العقود الرضائية الذي يقع بإرادة  وجده التبادل عن حقه(،
بهدف توقي نزاع محتمل الوقوع  ،خر موضوع الخلاف وموضوع الصلحنجد كل طرف يقدم للآ

 .(4)قائم، ومادام الصلح عقد ينشأ بتطابق الإيجاب والقبول فهو ملزم لأطرافهأو إنهاء نزاع 

 

 

 

                                                           

دة الماستر مذكرة لنيل شها القوة الملزمة للعقد من حيث الأشخاص في القانون المدني الجزائري،_ منصوري ليندة،  (2
 .07، ص2015في القانون، تخصص قانون خاص معمق، كلية الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 

3) _ FRANÇOIS Terré, PHILIPPE Simler, YVES lequette, Droit Civil, les Obligations, 8éme ed, Dalloz, 

Paris, 2002, p32. 

لإجراءات االطرق البديلة لحل النزاعات محاضر الصلح والوساطة كسندات تنفيذية وفق لقانون _ ولد شيخ شريفة، "" (4
مولود معمري،  ، كلية الحقوق، جامعة02، ع. رقم المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، ""المدنية والإدارية الجزائري

 .93، ص2012تيزي وزو، 
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 الفرع الثاني

 النيابة في عقد الصلح

الأصالة وشأن عقد الصلح في الشخص بإبرام العقد بنفسه ولحسابه ب بقيامالتعاقد  يتم  
ظروف تجعله يضطر إلى إنابة غيره لإبرام  المتعاقدشأن غيره من العقود، لكن قد تعترض هذا 

 .(5)عقد الصلح، وهذا ما يعبر عنه بالنيابة في التعاقد

بالأهلية القانونية سواء كان التعاقد أصالة أو عن طريق  تعاقدينفيجب أن يتمتع الم 
 الجزائريالقانون المدني من  460نيابة، وأن تكون خالية من العيوب، وهذا ما نصت عليه المادة ال

يشترط فيمن يصالح أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد ه: )أن    على
وبهذا فلا يجيز القانون لعديم التمييز أن يجري صلحا لإنعدام أهليته، بالمقابل يجيز  الصلح(،

 .(6)بالطرق القانونية ذلك مادام أنه لم يحجر عليهللراشد أن يقوم ب

جوء الشخص الأصيل إلى شخص معين عقد الصلح عن طريق النيابة يتم بلفإبرام لذلك  
ينوب عنه لغرض إبرام عقد الصلح بدلا منه، وكل ما ينتج عن العقد بعد ذلك ينتقل إلى ذمة 

 .(7)الأصيل

وفي هذا الصدد سوف نتطرق إلى كل من مضمون النيابة في عقد الصلح، بالإضافة  
 الصلح.ثارها في عقد لآو  اإلى شروطه

 

 

 

                                                           

 .58، ص2012، د.ط، دار الخلدونية، الجزائر، دروس في النظرية العامة للالتزام_ بن شويخ الرشيد،  ( 5
 .98_ ولد شيخ شريفة، مرجع سابق، ص (6
 .13_ منصوري ليندة، مرجع سابق، ص (7
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 أولا: مضمون النيابة في عقد الصلح

ل في إبرام عقد الصلح مع إنصراف النيابة هي أن تحل إرادة النائب محل إرادة الأصي 
 .(8)صدرت منهقد  ثار هذا العقد إلى الشخص الأصيل، كما لو كانت الإرادة آ

ولكن لا يكون ر عن إرادته باسم الأصيل ولحسابه، وبهذا نجد أن الشخص النائب يعب 
ثار هذا العقد لا تنصرف إليه بل طرفا في العلاقة التي تنشأ عن عقد الصلح، وكذلك بالنسبة لآ

 القانون المدني الجزائريمن  74، هذا ما نصت عليه المادة (9)تنصرف إلى الشخص الأصيل
)إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا ه: أن    التي تنص على

لتزامات يضاف إلى الأصيل( الغ الأهمية في الحياة فنجد أن نظام النيابة ب ، العقد من حقوق وا 
عقد الصلح بأنفسهم كالمرض أو السفر أن يحققوا  مفيسمح للذين تمنعهم ظروفهم من إبرا القانونية

النيابة الإتفاقية، وهناك فئة أخرى من الأشخاص لا يجيز لهم القانون إبرام عقد ذلك عن طريق 
 .(10)الصلح كالقاصر والمجنون بأنفسهم، فيقوم النائب بذلك نيابة عنهم عن طريق النيابة القانونية

 ثانيا: شروط النيابة في عقد الصلح 

ثارها متى اشتملت على شروط تتحقق النيابة في عقد الصلح وتكون صحيحة ومنتجة لآ 
  وتتمثل هذه الشروط في:خاصة، إضافة للشروط العامة الواجب توافرها في العقود، 

 إرادة النائب محل إرادة الأصيل في عقد الصلح حلول -
  في عقد الصلح تصرف النائب باسم الأصيل ولحسابه -
 (11)في عقد الصلح النيابةحدود عدم تجاوز  -

                                                           

 ار الفكرد.ط، د العقد، نظرية ،لتزاماتلل النظرية العامة  ،شرح القانون المدني_ عبد الرزاق أحمد السنهوري،  ( 8
 .206صبيروت، لبنان، د.س.ن، 

، د.ط، دار مصادر الإلتزام في القانون المدني الجزائري ،لتزاماتالنظرية العامة لل محمد صبري السعدي،  _  (  9
 .149، ص2003الكتاب الحديث، د.م.ن، 

 .150صمرجع نفسه، ال_  (10
 .14_ منصوري ليندة، مرجع سابق، ص (11
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 في عقد الصلح إرادة النائب محل إرادة الأصيلالشرط الأول: حلول  -أ
لكي تقوم النيابة في عقد الصلح يجب أن يعبر النائب عن إرادته هو وليس عن إرادة  

أساس النيابة يتمثل في حلول إرادة النائب محل إرادة  الأصيل عند إبرام عقد الصلح، لأن  
 خردوره في نقل إرادة المتعاقد الآ، وهذا ما يميز النائب عن الرسول الذي يقتصر (12)الأصيل

دون أن يعبر عن إرادته بنفسه، ولهذا يعتبر التعاقد برسول تعاقد بين غائبين فيما يتعلق بمكان 
ما إذا جمع  وزمان إنعقاد عقد الصلح، في حين التعاقد بالنيابة يعتبر تعاقد بين حاضرين في حالة

 .(13)خر مجلس عقد واحدالنائب والمتعاقد الآ
)إذا تم العقد بطريق ه: أن   القانون المدني الجزائريالفقرة الأولى من  73ضيف المادة وت 

كان الشخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الإعتبار عند النظر في عيوب الرضا  النيابة
إرادة النائب  هذا يعني أن   أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة، أو إفتراض العلم بها حتما(،

إرادته  بتفإذا تعي   وتدليس، إكراه واستغلال يجب أن تكون خالية من عيوب الرضا، من غلط
أصبح عقد الصلح قابل للإبطال، ونفس الشيء بالنسبة للأصيل، فإذا صدر العيب منه، فإن عقد 

أن الأصيل ، باعتبار عهم الصلح الذي أبرمه النائب يكون أيضا قابل للإبطال لمصلحة من تعاقد
في العقد، كما يشترط في شخص النائب أن يكون مميزا على الأقل حتى يعتد بإرادته أمام  اطرف

ثار عقد آالقانون على عكس الشخص الأصيل الذي يجب أن يتمتع بالأهلية الكاملة، بما أن 
 .(14)الصلح تنصرف إليه لا إلى النائب

غير ه: )على أن   القانون المدني الجزائريالفقرة الثانية من  73كما تضيف المادة   
أنه إذا كان النائب وكيلا، ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صادرة من موكله، فليس للموكل أن 

بمعنى  ان من المفروض حتما أن يعلمها(ان يعلمها هو، أو كيتمسك بجهل النائب لظروف ك
على نائبه في إبرام عقد الصلح وهو  ه في حالة ما إذا كان الأصيل هو الذي يملي التعليماتأن  

                                                           

 .67ص ،2014، دار هومة، الجزائر، العقد والإرادة المنفردة ،الإلتزام الوجيز في مصادر زكريا،  _ سرايش ( 12
لثقافة، عمان، دار ا ،الإسلامي مقارنة بالفقه  دراسة ،الأردنيلمدني مصادر الإلتزام في القانون ا_ سلطان أنور،  ( 13

 .23، ص2007الأردن، 
ة، الجزائر، ، د.ط، دار العلوم، عنابلإلتزامامصادر  ، للالتزامالوجيز في النظرية العامة _ دربال عبد الرزاق،  ( 14

 .34، ص2004
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د من الأخذ بعين الإعتبار إرادة الأصيل سواء بالنسبة لعيوب فلا ب   من حرية النائب، بذلك يحد  
 .(15)الإرادة أو بالنسبة للعلم بظروف معينة

 حفي عقد الصل الشرط الثاني: تصرف النائب باسم الأصيل ولحسابه -ب
يشترط في النيابة في عقد الصلح أن يتصرف النائب باسم الأصيل ولحسابه، لكي   

ه في حالة ما إذا لم يفصح النائب عن صفته في ة الأصيل، لأن  ثار التصرف إلى ذم  آتنتقل 
، وهذا ما قضت به المادة (16)ثار عقد الصلح تنصرف إليه شخصيا لا إلى الأصيلآالتعاقد، فإن 

ه يتعاقد )إذا لم يعلن المتعاقد وقت إبرام العقد أن  ه: على أن   المدني الجزائريالقانون من  75
 لا أين لكن هناك حالات، بصفته نائبا، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مدينا(

ثار عقد الصلح تنتقل إلى الأصيل وهما آيقوم النائب بالإفصاح عن صفته بالرغم من هذا، فإن 
 حالتان:
 إذا كانت ظروف الحال تفترض حتما علم الغير بوجود النيابة. الحالة الأولى: -
 .(17)عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب يستوي إذا كان المتعاقد الحالة الثانية: -

ائري  من القانون المدني الجز  75وعليه تجدر الإشارة إلى أن هذه الحالات تضمنتها المادة  
وجود بأن من تعاقد معه النائب يعلم )...إلا إذا كان من المفروض حتما ه: التي تنص على أن  

 النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب(.

 الشرط الثالث: عدم تجاوز حدود النيابة في عقد الصلح -ج     

محل إرادة الأصيل في النيابة عند إبرام عقد الصلح،  رغم أن إرادة النائب هي التي تحل   
ا الاتفاق أو القانون استعمالها يكون في حدود النيابة التي خولت إياه، وهذه الحدود يبينها إم    أن  إلا  

                                                           

 ص، 1997، د.ط، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، مصادر الإلتزام ،أصول الإلتزامات_ جلال على العدوى،  ( 15
215. 

 .68_ سرايش زكريا، مرجع سابق، ص ( 16
 .155_ محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص ( 17
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عقد الصلح الذي  ، وفي حالة تجاوز النائب حدود النيابة، فإن  (18)أو القضاء بحسب نوع النيابة
، (19)ه لم يقصد إلزام نفسههذا العقد لا يلزم النائب لأن   بالنسبة للأصيل، كما أن  ثاره آيبرمه لا ينتج 

أن يرجع على النائب بالتعويض عن الضرر الذي لحقه، نتيجة  خر إلا  ولا يكون أمام المتعاقد الآ
استثنائيتين ينفذ فيهما عقد الصلح ، لكن هناك حالتين (20)دم تنفيذ عقد الصلح في حق الأصيلع

 :بالرغم من تجاوز النائب لحدود النيابة وهمافي حق الأصيل، 

 الحالة الأولى: إقرار الأصيل لعقد الصلح   -1
 ثاره تسري عليه من يوم إبرامه لا من يوم الإقرار.آوفي هذه الحالة 

 .(21)الحالة الثانية: إنتهاء النيابة دون علم النائب ومن تعاقد معه  -2
ومن  )إذا كان النائبه: على أن   القانون المدني الجزائريمن  76ت عليها المادة هذه الحالة نص  

ن أو إلتزام اتعاقد معه يجهلان مع وقت العقد إنقضاء النيابة، فإن أثر العقد الذي يبرمه، حقا ك
 لفائه(.يضاف إلى الأصيل أو خ

والمشرع الجزائري قد أورد قيدا على سلطة النائب، بحيث لا يجوز له أن يتعاقد مع نفسه  
، ولكن هذا القيد ليس معاسواء بكونه نائبا عن طرف أو أصيلا عن نفسه، أو نائبا عن طرفين 

 ه، وهذا ما تناولت(22)بح جائزاه الأصيل أو نصوص قانونية أخرى يصما إذا أقر  حالة مطلقا، ففي 
)لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه ه: على أن   القانون المدني الجزائريمن  77نص المادة 

باسم من ينوب عنه سواء كان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص أخر، دون ترخيص من 
ه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل ذلك مع مراعاة ما يخالفه، الأصيل على أن  
  .القانون وقواعد التجارة(مما يقضي به 

                                                           

ابق، سمرجع  نظرية العقد، ،للالتزاماتالعامة  المدني، النظريةشرح القانون عبد الرزاق أحمد السنهوري،  _ ( 18
 .216ص
 .69_ سرايش زكريا، مرجع سابق، ص ( 19
 .156مرجع سابق، صمحمد صبري السعدي، _  ( 20
 .70_ سرايش زكريا، مرجع سابق، ص ( 21
 .37_ دربال عبد الرزاق، مرجع سابق، ص ( 22
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 ثار النيابة في عقد الصلحثالثا: آ

كل ما ينشأ عن عقد الصلح من إلتزامات  يتمثل الأثر الجوهري للنيابة في عقد الصلح أن   
دور النائب ينتهي في وقت إنتاج  وحقوق، والذي أبرمه النائب تنصرف مباشرة إلى الأصيل لأن  

خر، فلا يقع على عاتق النائب علاقة بين الأصيل والمتعاقد الآأ ثاره، ومن ثم تنشعقد الصلح لآ
شخصيته هي التي كانت  ، بالرغم من أن  (23)خرلا علاقة بينه وبين المتعاقد الآ هأي إلتزام بما أن  

 .(24)وتكوين عقد الصلحظاهرة ظهورا كاملا في إنشاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

عقد والإرادة الالتصرف القانوني،  :01ج. ،في القانون المدني الجزائري مالنظرية العامة لللتزا_ بلحاج العربي،  ( 23
 .85، ص2007الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ، ديوان المطبوعات 05طالمنفردة، 

ابق، سمرجع  نظرية العقد، ،للالتزاماتالنظرية العامة  ،شرح القانون المدني_ عبد الرزاق أحمد السنهوري،  ( 24
 .212ص
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 المطلب الثاني

 المتعاقدينخلف إنصراف آثار عقد الصلح إلى 

وشأن  خلف المتعاقدينلعقد تنصرف إلى ثار اآ وفقا لما تقضي به القواعد العامة، فإن   
ة الملزمة لعقد الصلح لا تنصرف فقط إلى شأن غيره من العقود، فالقو  عقد الصلح في هذا 

 ن خاصا أو عاما وفقا لشروط محددةفهم سواء كالتشمل خل بل تمتد المتعاقدين بأشخاصهما،
 وكذلك لدائنيهم باعتبارهم يتأثرون بالتصرفات التي يبرمها المتعاقدين.

ثار عقد الصلح إلى الخلف العام ذا المطلب سنتطرق إلى إمتداد آومن خلال دراستنا له 
لى وأخيرا إ (الفرع الثانيثار عقد الصلح إلى الخلف الخاص )ثم إلى إمتداد آ ،(الفرع الأول)

 .(الفرع الثالثإلى الدائنين العاديين )ثار عقد الصلح إمتداد آ

 الفرع الأول

 ثار عقد الصلح إلى الخلف العامإمتداد آ

ثار عقد الصلح إلى الخلف العام في نص ل المشرع الجزائري موضوع إنصراف آتناو  
عقد إلى المتعاقدين )ينصرف اله: التي تنص على أن   القانون المدني الجزائريمن  108المادة 

الأثر لا ينصرف إلى  يتبين من طبيعة التعامل، أو من نص القانون أن هذامالم  العاموالخلف 
ومن خلال إستقراء نص هذه المادة  ذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالميراث(، كل الخلف العام
ما ينتج عن هذا  خر، فكل  آعقد الصلح مع شخص ه في حالة ما إذا أبرم المتعاقد نستخلص أن  

ثار هذا العقد آالعقد ينصرف إلى المتعاقدين، وكذلك خلفهم العام إذا لم يوجد ما يمنع إنصراف 
عقد الصلح بصفته دائنا، فكل ما ينشأ عنه من إلتزامات المتعاقد إليهم، وفي حالة ما إذا أبرم 

 .(25)وحقوق تنتقل إلى ورثته، وكذلك إلى من أوصى لهم بحصة من التركة

                                                           

 .348مرجع سابق، صمحمد صبري السعدي، _  ( 25
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الحقوق التي تنشأ عن عقد الصلح تنتقل إلى  مدينا، فإن   المتعاقدا إذا كانت صفة أم   
تى أصبحت خالية من بل تبقى في التركة حتى تنقضي، وم ا الإلتزامات فلا تنتقل،الوارث، أم  

 .(26)لا تركة إلا بعد سداد الديون(الديون انتقلت ملكيتها إلى الوارث طبقا لمبدأ )

إلى  (ثانيا)إلى مضمون الخلف العام في عقد الصلح، و (أولا)سنتطرق في هذا الفرع  
 .ثار عقد الصلح إلى الخلف العامناءات الواردة على قاعدة إنصراف آالإستث

 أولا: مضمون الخلف العام في عقد الصلح

معينة ته المالية كاملة أو في جزء منها بنسبة الخلف العام هو من يخلف الشخص في ذم   
ة ثاره إلى ذم  آ، فعقد الصلح الذي يبرمه السلف حال حياته تنتقل (27)بع أو الخمسصف أو الر  كالن  

سبة للحقوق المذكورة أعلاه، فبالن   القانون المدني الجزائريمن  108خلفه العام، طبقا لنص المادة 
من السلف إلى الخلف العام، وكل ما لا يقبل الإنتقال لا  يشترط فيها أن تكون قابلة للإنتقال

د ا بالنسبة للإلتزامات  التي تنتج عن عقد الصلح فقد قي  ينصرف إليهم كحق الإنتفاع مثلا، أم  
من النظام العام التي إنتقالها بالأحكام المتعلقة بالميراث، فقد جعل المشرع الجزائري هذه الأحكام 

مخالفتها، فتخول الوارث الحق فيما تبقى من التركة بعد سداد الديون، وهو تفاق على لا يجوز الإ
)يؤخذ من التركة ه: أن   الفقرة الأولى من قانون الأسرة الجزائري على 180ما نصت عليه المادة 
 حسب الترتيب الأتي: 

 .مصاريف التجهيز، والدفن بالقدر المشروع -أ
 الديون الثابتة في ذمة المتوفي. -ب

                                                           

ابق، سمرجع ، نظرية العقد ،النظرية العامة للالتزامات ،شرح القانون المدني_ عبد الرزاق أحمد السنهوري،  ( 26
 .731ص
ي والمصري دراسة في القانون المدني الأردن ،مصادر الإلتزام ،النظرية العامة للالتزامات_ أمجد محمد منصور،  ( 27

الثقافة،  ، دار.طد ،والفرنسي ومجلة الأحكام العدلية والفقه الإسلامي مع التطبيقات القضائية لمحكمتي النقض والتمييز
 .184، ص2003عمان، الأردن، 
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 .(28)الوصية...( -ت
 ثار عقد الصلح إلى الخلف العامآ ثانيا: الإستثناءات الواردة على قاعدة إنصراف

ثار عقد الصلح تنصرف إلى الخلف العام قاعدة غير آ إن القاعدة التي تقضي بأن   
 المذكورة سالفا حالات إستثنائية القانون المدني الجزائريمن  108مطلقة، فلقد أورد نص المادة 

وطبيعة التعامل  ،صلحتفاق المتعاقدين في عقد الإثاره إلى الخلف العام، وهي آبتحققها لا تنتقل 
الذي يقضي بعدم بإنصراف آثار عقد  وأخيرا وجود نص قانوني في عقد الصلح في عقد الصلح

 .(29)الصلح إلى الخلف العام

 إتفاق المتعاقدين في عقد الصلح -أ
يتم بينهما لا تنصرف عقد الصلح الذي  يقضي بأن  وجد اتفاق بين المتعاقدين إذا   

""العقد شريعة ثاره إليهم، وهذا الإستثناء مستمد من قاعدة آإلى الخلف العام، فلا تنصرف ثاره آ
 .(30)داب العامةتفاق غير مخالف للنظام العام والآشرط أن يكون هذا الا المتعاقدين""،

 عقد الصلح طبيعة التعامل في -ب
إذا كانت طبيعة الحقوق أو الإلتزامات التي تنشأ عن عقد الصلح لا تقبل الإنتقال   
التعاقد لف إلى الخلف العام، والسبب في ذلك قد يكون قانونيا أو ماديا، فمثلا إذا حصل من الس  

الإنتفاع ينقضي حق  هذا الحق لا ينتقل إلى ورثته لأن   بموجب عقد الصلح، فإن   انتفاععلى حق 
موت المنتفع، وكذلك الحال بالنسبة لكل إلتزام ينشأ عن عقد الصلح، فهو أيضا لا ينتقل إلى ب

 .(31)الورثة بل ينقضي بموت الملتزم

                                                           

ن مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانو  مبدأ نسبية العقد،_ بن ناصر وفاء، بن شعلال نسيمة،  ( 28
 ص ،2015الخاص الشامل، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 

 .8 ،7ص
 م، ع. رقمةمجلة علمية محك، ""ثار العقد إلى الخلف العام في التشريع الجزائريحدود إنتقال آرافد فاطمة، ""_  ( 29
 .150، ص2014، قسم العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، الجزائر، 16
 .349مرجع سابق، صمحمد صبري السعدي، _  ( 30
ابق، سمرجع ، نظرية العقد ،للالتزاماتالنظرية العامة  ،شرح القانون المدني_ عبد الرزاق أحمد السنهوري،  ( 31
 .735ص
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 وجود نص قانوني في عقد الصلح -ج

ففي  ثاره إلى الخلف العامإنصراف آ معدإذا وجد نص قانوني في عقد الصلح يقضي ب 
ة عقود ص على عد  ثاره إلى الخلف العام، ونجد أن القانون المدني قد ن  آهذه الحالة لا تنصرف 

عقد الوكالة، عقد  ومن بين هذه العقود عقد الإيجار ،العام ثارها إلى الخلففيها آلا تنصرف 
 .(32)المقاولة

 الفرع الثاني
 ثار عقد الصلح إلى الخلف الخاصإمتداد آ

إذا أنشأ العقد إلتزامات )ه: على أن   القانون المدني الجزائريمن  109تنص المادة  
وحقوق شخصية تتصل بشيء إنتقل بعد ذلك إلى الخلف الخاص، فإن هذه الإلتزامات والحقوق 
تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف 

 ا أبرم المتعاقدح من خلال نص هذه المادة أنه إذيتض  ، الشيء إليه(الخاص يعلم بها وقت انتقال 
لتزاماعقد صلح مع شخص آ  ت في ذمته وتكون متصلة بشيء معينخر وأنشأ هذا العقد حقوقا وا 

 .(33)كل هذه الحقوق والإلتزامات تنتقل معه فإذا انتقل هذا الشيء إلى الخلف الخاص، فإن  
 (ثانيا)و مضمون الخلف الخاص في عقد الصلح إلى (أولا) ضوفي هذا الصدد سنتعر  

 ثار عقد الصلح إلى الخلف الخاص.إلى شروط إنصراف آ
 الخلف الخاص في عقد الصلحأولا: مضمون 

ول على مجموع أص على عكس الخلف بسبب عام أو الخلف العام الذي يتحصل 
أو مجموعة من  حقاالشخص أو جزء منه، فإن الخلف بسبب خاص هو الذي يتلقى من السلف 

هوب له هو من يخلف الواهب الحقوق أو شيء محددا، فالمشتري هو الخلف الخاص للبائع، والمو 
 .(34)له بدين يخلف فيها الموصي والموصى

                                                           

 .152رافد فاطمة، مرجع سابق، ص_  ( 32
 .352مرجع سابق، صمحمد صبري السعدي، _  ( 33

34(_ FRANÇOIS Terré, PHILIPPE Simler, YVES lequette, op cit, p 490. 
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تكون الحقوق لسلف تنصرف إلى خلفه الخاص بشرط أن ثار عقد الصلح الذي يبرمه افآ 
شيء معين، ويكون إنتقالها في الوقت الذي ينتقل التي تنشأ عن هذا العقد متصلة بوالإلتزامات 

 .(35)فيه الشيء إلى الخلف الخاص
 ثار عقد الصلح إلى الخلف الخاصثانيا: شروط إنصراف آ

المذكورة سابقا، يجب لإنصراف  القانون المدني الجزائريمن  109على ضوء نص المادة  
  الشروط وهي:ثار عقد الصلح إلى الخلف الخاص أن تتوفر مجموعة من آ

 أن يكون تاريخ عقد الصلح أسبق على إنتقال الشيء إلى الخلف الخاص -أ
يشترط لإنتقال الحقوق والإلتزامات التي تنشأ عن عقد الصلح من السلف إلى الخلف  

الخاص أن يكون تاريخ إبرام عقد الصلح أسبق على إنتقال الشيء إليهم، أما إذا أبرم عقد الصلح 
 بالآثار التي تنشأ عن عقد الصلح، الشيء إلى الخلف الخاص فلا يلتزم هذا الخلف بعد إنتقال

ثبات و   .(36)بمقتضى سند ثابت التاريخ يكونأسبقية عقد الصلح ا 
أن تكون الحقوق والإلتزامات المترتبة عن عقد الصلح من مستلزمات الشيء الذي  -ب

 إنتقل إلى الخلف الخاص
ثار التي تترتب عن عقد الصلح والتي تنتقل إلى الخلف الخاص هي التي يمكن إن  الآ 

اعتبارها من مستلزمات الشيء الذي ينتقل إليهم، فبالنسبة للحقوق فتعتبر كذلك إذا كانت مكملة 
للحق الذي ينتقل إليهم، فهي تعتبر من توابع الشيء، وتبرير انصرافهما إلى الخلف الخاص يكون 

ا الإلتزامات التي تعتبر من أم   ""أن توابع الشيء تلحق به عند التسليم""،دة على أساس قاع
مستلزمات الشيء فهي التي تحدد الحق الذي ينصرف إلى الخلف، ويمكن تبرير انصرافها على 

 .(37)أساس أن المتصرف لا يمكن له أن ينقل إلى غيره أكثر مما لديه

                                                           

لا سبب، القانون، بالعقد، الإرادة المنفردة، العمل غير المشروع، الإثراء  ،مصادر الإلتزام_ سمير عبد السيد تناغو،  ( 35
 .116ص، 2009، د.ط، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، الحكم، القرار الإداري ،مصدران جديدان لللتزام

 .353مرجع سابق، صمحمد صبري السعدي، _  ( 36
 .117ص_ سمير عبد السيد تناغو، مرجع سابق،  ( 37
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 الإلتزام وقت إنتقال الشيءأن يكون الخلف الخاص عالما بالحق أو -ج

لحقوق اأن يكون عالما بهذه  ثار عقد الصلح إلى الخلف الخاصآيشترط لإنصراف  
نتقل إلى الخلف الخاص والإلتزامات وقت إنتقال الشيء إليهم، وذك حتى تتوفر إرادة القبول بما سي

لتزاماتمن حقوق و  ، والتي قد تجعله يعدل عنها لو علم بها أثناء إبرام عقد الصلح، ويشترط في ا 
العلم أن يكون حقيقيا، وليس فقط مجرد إفتراض العلم كإجراء التسجيل بالنسبة للعقود التي تتطلب 

 .(38)ذلك

 الفرع الثالث
 ثار عقد الصلح إلى الدائنين العاديينإنصراف آ

ف ح بالنسبة للأشخاص يقضي بإنصراثار عقد الصلالوارد على مبدأ نسبية آ لإستثناءا إن   
ة، سواء العاديين، فنجدهم يتأثرون بعقد الصلح الذي يبرمه مدينهم بطريقة مباشر  ثاره إلى الدائنينآ

أو بانقاص أموال   كتساب المدين حقوقا من عقد الصلحبزيادة أموال الضمان العام في حالة إ
، الضمان العام بسبب الإلتزامات التي يرتبها عقد الصلح عليه، ومن ثم إلحاق الضرر بالدائنين

من  188، وهذا ما نصت عليه المادة هفالقاعدة أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديون
لة عدم يونه، وفي حا)أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بد: على أن   القانون المدني الجزائري

 .وجود حق أفضلية طبقا للقانون، فإن الدائنين متساوون إتجاه هذا الضمان(

تكفل حقوقه، وذلك  (39)ل للدائن وسائلو  خالقانون  ظر إلى إستفاء الديون، نجد أن  وبالن   
أفضل من مركز الوارث حتى بعد موت على تصرفات مدينه حال حياته، ونجده أيضا  بالاعتراض

                                                           

 .188_ أمجد محمد منصور، مرجع سابق، ص ( 38
ن م_ تتمثل هذه الوسائل في الدعاوي الثلاث التي خولها المشرع الجزائري لمصلحة الدائن من أجل إستفاء حقوقه  ( 39

 الدعوى الغير المشروعة، الدعوى البوليصية، وكذا الدعوى الصورية.مدينه وهي: 
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م في إستفاء حقه من التركة قبل أن يؤول ما بقي منها إلى الورثة طبقا للقاعدة المدين، فالدائن يقد  
 .(40)ونبعد سداد الدي   ه لا تركة إلا  الشرعية التي تقضي بأن  

فمنهم  ني ينتمي إليها الدائنون العاديو ة أراء فقهية حول تحديد الطائفة التعد   ولقد أثيرت 
قهم من يعتبرهم خلفا عاما، لأن كل منهما يتأثر بالتصرفات التي يقوم بها المدين، ومنهم من يلح

 حقوقهم ثابتة ومستحقة الوفاء حال حياة مدينهم. بالخلف الخاص، لأن  

ل للدائن العادي حق رفع وموقف المشرع الجزائري واضح في هذا الشأن، حيث خو   
القانون من  191رة لمصلحة الغير، وذلك من خلال نص المادة ى مقر  فاذ وهي دعو دعوى عدم الن  

 .(42)ع اعتبر الدائن العادي من الغيرالمشر   ، وهذا يفيد بأن  41المدني الجزائري

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ردن، ، دار المسيرة، عمان، الأ02ط دراسة مقارنة، ،المدنيالإلتزام في القانون مصادر _ يوسف محمد عبيدات،  ( 40
 .237، ص2011

)لكل دائن حل دينه، وصدر من مدينه على أنه: المتضمن ق.م.ج  58-75من الأمر رقم  191_ تنص المادة  ( 41
 تصرف ضاربه أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في

 .دة التالية(إلتزاماته وترتب عسر المدين أو الزيادة في عسره، وذلك حتى توافر أحد الشروط المنصوص عليها في الما
 .439، ص2013، موفم للنشر، الجزائر، 03، طالنظرية العامة للعقد ،الإلتزامات_ فيلالي علي،  ( 42
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 المبحث الثاني

 القوة الإلزامية لعقد الصلح في مواجهة الغير

إلى  إلا   لا تنصرفثار عقد الصلح  آخروجا عن القاعدة العامة التي تقضي بأن   
 المتعاقدين وخلفهما العام والخاص، وكذلك دائنهما، وذلك وفقا للشروط السابق بيانها، فنجد أن  

ة ب أي إلتزام في ذم  لا يرت   ثار عقد الصلح يمكن أن تمتد إلى الغير، والأصل أن عقد الصلحآ
المشرع الجزائري  أن   فيه، إلا   الغير لأن أطراف العقد ليس بإمكانهم إلزام الغير بعقد لم يكن طرفا

أجاز الخروج عن هذه القاعدة في شقها الإيجابي وهو إنشاء الحق دون شقها السلبي وهو تقرير 
)لا يرتب ه: التي تنص على أن   القانون المدني الجزائريمن  113الإلتزام وهذا وفقا لنص المادة 

خر ا للآد أحدهمقد يتعه   فالمتعاقدين ا(،ة الغير، ولكن يجوز أن يكتسبه حقالعقد إلتزاما في ذم  
خر حقا لمصلحة الغير، وقد يشترط أحدهما على الآ ةعن الغير فلا ينشأ هذا التعهد إلتزاما في ذم  

 الغير فينشأ الإشتراط هذا الحق.

وة الإلزامية لعقد الصلح في مواجهة الغير تقتضي تقسيم هذا المبحث دراسة الق   ولهذا فإن   
المطلب ا في )، أم  د عن الغير في عقد الصلحالتعه  سنتناول  (المطلب الأولفي ) إلى مطلبين:

 .الإشتراط لمصلحة الغير في عقد الصلحسنتطرق إلى دراسة  (الثاني
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 المطلب الأول

 د عن الغير في عقد الصلحالتعه  

إلتزامات نه نشوء ص القانون المدني الجزائري على نظام قانوني يمكن أن يترتب عن   
القانون المدني من  114د عن الغير، وذلك في نص المادة على عاتق الغير، يتمثل في التعه  

لهذا  تطبيقا ، واعتبره خروجا عن مبدأ الأثر النسبي لعقد الصلح، وما هو في الحقيقة إلا  الجزائري
 قد الصلح.التعهد لا يلزم إلا المتعهد، أما الغير عموما يظل أجنبيا عن ع المبدأ، لأن  

ثم  (الفرع الأولعن الغير في عقد الصلح )د وفي هذا المطلب سنتناول تحديد التعه   
لى  ،(الفرع الثانيسنعالج شروط التعهد عن الغير في عقد الصلح ) ي فد عن الغير ثار التعه  آوا 

 .(الفرع الثالثعقد الصلح )

 الفرع الأول

 د عن الغير في عقد الصلحمضمون التعه  

د عن الغير في عقد الصلح هو عقد يلتزم بمقتضاه أحد أطرافه ويسمى المتعه   دالتعه   
المنتفع لإبرام عقد الصلح مع  ىيحمل الغير ويسم د له، بأن  قبل الطرف الأخر، ويسمى المتعه  

م بالإيجاب الذي يصدر د عن الغير يت  التعه   د له، فمن خلال هذا التعريف يمكن القول بأن  المتعه  
القانون من  114وهذا ما نصت عليه المادة ر في قبوله أو رفضه، د له، والمنتفع ح  من المتعه  

ويترتب عن ذلك  :)إذا تعهد شخص عن الغير فلا يتقيد الغير بتعهده(على أن ه المدني الجزائري
  .(43)د له والمنتفعد له، وعقد إحتمالي بين المتعه  د والمتعه  نشوء عقدين، عقد فوري بين المتعه  

ثار عقد ح لا يتضمن إستثناء لمبدأ نسبية آد عن الغير في عقد الصلالتعه   فنجد أن   
الصلح، لأن الغاية من التعهد هو الحصول على موافقة الغير لإبرام عقد الصلح مع المتعهد له، 

                                                           

ل شهادة رسالة مقدمة لني في القانون المدني وبعض القوانين الخاصة، العقد، دراسةالغير في _ حليمي ربيعة،  ( 43
 .82، ص2017، الجزائر، 1--دكتوراه علوم في الحقوق، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
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رفضه أو  في قبول ا الغير فهو حر  د فقط، أم  ة المتعه  د بذاته ينِشأ إلتزام في ذم  وبالتالي فالتعه  
 .(44)دالتعه  

فهي تظهر حين يتعذر  ،د عن الغير في عقد الصلحا فيما يخص أهمية نظام التعه  أم   
صاحب الشأن في إبرام عقد الصلح بسبب غيابه أو عدم  ةعلى الشخص الحصول على موافق

 ه لا تكون له نيابة قانونية تسمح بإبرام عقد الصلح باسمهأو أن  على موافقته إمكانية الحصول 
 .(45)نيابة عنه، فالحل الوحيد يكون بإبرام عقد الصلح عن طريق التعهد عن الغير

 الفرع الثاني

 د عن الغير في عقد الصلحشروط التعه  

 د وهي:د عن الغير في عقد الصلح بتوافر شروط تتعلق بالمتعه  التعه  يتحقق  

 د باسمه الخاص في عقد الصلحأولا: أن يتعاقد المتعه  

د المتعاقد باسمه الخاص، وليس باسم ه  يتعد عن الغير في عقد الصلح أن يقتضي التعه   
الغير، وهنا يكمن الفرق بين المتعهد عن الغير، والوكالة وعمل الفضولي، فالوكيل في عقد الوكالة 

وكذلك  تنصرف إلى الأصيل لا إلى الوكيل ثار العقدل باسم الأصيل ولحسابه، ومن ثم فآيعم
فنجد أن المتعهد  رب العمل ولمصلحته فيلزمه بعمله، أما التعهد عن الغير الفضولي يعمل باسم

 .(46)ثار عقد الصلح تنصرف إليهيتعاقد باسمه وآ

 

                                                           

ندرية، مصر، د.ط، دار الجامعة الجديدة، الإسك، مصادر الإلتزام ،النظرية العامة للالتزامات_ نبيل إبراهيم سعد،  ( 44
 .330، ص2007

 . 53،54_ منصوري ليندة، مرجع سابق، ص ص ( 45
ابق، سمرجع ، نظرية العقد ،للالتزاماتالنظرية العامة ، شرح القانون المدني_ عبد الرزاق أحمد السنهوري،  ( 46
 .866ص
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 د إلى إلزام نفسه في عقد الصلح.ثانيا: أن تتجه إرادة المتعه  

به  د نفسه بما إلتزمد عن الغير في عقد الصلح هو أن يلزم المتعه  الغاية من التعه   إن   
اتجهت ا بإجراء مفاوضات للتصالح أو لإبرام عقد الصلح، فإذا د له، ويكون ذلك إم  تجاه المتعه  

عن الغير إذا أبرم عقد صلح باسمه، وأراد أن  تعه د، فالم(47)داإلزام الغير، فلا يعتبر تعه  إلى ته ني  
الأحكام العامة لا تجيز لشخص أن يلزم شخصا  يلزم الغير بتعاقده، فيقع عقد الصلح باطلا، لأن  

ذا إلتزم الغير بعقد الصلح فيكون ذلك نتيجة لقبوله التعهدآ  .(48)خر بعقد ليس طرفا فيه، وا 

 عقد الصلحعلى قبول بحمل الغير د إلتزام المتعه  ثالثا: 

عقد أو إبرام بأن يجعل الغير يقبل التصالح د عن الغير في عقد الصلح يلتزم المتعه   
هو إلتزام بتحقيق د المتعه  ، فالإلتزام لتزامهفيعتبر منفذا لإفي ذلك ، فإذا أفلح د لهمع المتعه   الصلح

جهد في سبيل الحصول على رضا الغير، المجرد بذل في نتيجة، ولكن يمكن أن يقتصر إلتزامه 
فتنتفي عندئذ مسؤولية د له، فيكون إلتزام ببذل عناية، وهذا في حالة وجود إتفاق بينه وبين المتعه  

بذل جهد الرجل العادي في الحصول على رضاء الغير  هد له  أن  إذا أثبت المتعه   د، إلا  المتعه  
، وفي حالة عدم تمكنه من دفع الغير على قبول عقد الصلح، فيعتبر مخلا (49)لإبرام عقد الصلح

ومتى حصل  عقد الصلح ه لحمل الغير على قبولبإلتزامه حتى لو أثبت أنه بذل كل ما في وسع
د على موافقة الغير ينقضي إلتزامه دون أن يضمن تنفيذ عقد الصلح ويصبح الغير بذلك المتعه  

 .(50)هو الملزم بتنفيذه

 

                                                           

 .191_ أمجد محمد منصور، مرجع سابق، ص (47
ابق، ص س مرجع، العقد نظرية ،للالتزاماتالنظرية العامة  ،شرح القانون المدني_ عبد الرزاق أحمد السنهوري،  ( 48
 .867، 866ص
 .260ص، 2007دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  مصادر الللتزام،سعود، ال_ رمضان أبو  ( 49
ابق، سمرجع ، نظرية العقد ،للالتزاماتالنظرية العامة  ،شرح القانون المدني_ عبد الرزاق أحمد السنهوري،  ( 50
 .867ص
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 الفرع الثالث

 د عن الغير في عقد الصلحثار التعه  آ

و أ دبالتعه   د عن الغير في عقد الصلح فيما إذا كان الغير، قد أقر  ثار التعه  تختلف آ 
 رفضه.

 د في عقد الصلح أولا: حالة إقرار الغير للتعه  

وبالتالي  أثره إليه ترتب عنه انصراف ،ضمناد صراحة أو الغير التعه   في حالة ما إذا أقر   
د له بهذا د له، ويكون انعقاده منذ الوقت الذي يعلم فيه المتعه  ينشأ عقد الصلح بينه وبين المتعه  

)أما إذا قبل ه: أن   القانون المدني الجزائريمن  2ف 114، وهذا ما نصت عليه المادة (51)القبول
الغير هذا التعهد، فإن قبوله لا ينتج أثرا إلا من وقت صدوره، ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو 

فيكون إلتزام الغير من ،  ضمنيا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد(
ه قد قصد صراحة أو ضمنيا د، في حالة ما إذا لم يظهر أن  خ قبوله، لا من تاريخ عقد التعه  تاري

د عن الغير بشرط أن لا يلحق بمن يكون قد رتب أن يكون قبوله بأثر رجعي يرجع إلى وقت التعه  
 .(52)لهم حقوق قبل القبول ضررا

 د في عقد الصلحثانيا: حالة رفض الغير التعه  

د د، فلا يترتب في حق الغير أي إلتزام على عكس المتعه  تعه  الغير للفي حالة رفض  
د له، الذي يعد مخل بإلتزامه، والمتمثل في دفع الغير إلى التصالح أو إبرام عقد الصلح مع المتعه  

د بدلا من تعويض متعه  الضرر الذي أصابه، وللد له بسبب تعويض المتعه   عنفيكون بذلك مسؤولا 
يقبله الغير في حالة ما إذا كان لا يعتد فيه لم ي خر أن يقوم هو بتنفيذ الإلتزام الذ  الطرف الآ

)...فإن : القانون المدني الجزائريمن  1ف  114وهذه الحالة تضمنتها المادة بشخصية الغير، 

                                                           

 .218ص_ بلحاج العربي، مرجع سابق،  ( 51
 .360مرجع سابق، صمحمد صبري السعدي، _  ( 52
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ويجوز له مع ذلك أن  ،من تعاقد معه د أن يعوضرفض الغير أن يلتزم، وجب على المتعه  
د أن ينفي ولا يستطيع المتعه  ،  تعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ ما إلتزم به(يتخلص من ال

 .(53)إذا أثبت وجود سبب أجنبي حال دون تحقق إلتزامه عنه المسؤولية إلا  
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 المطلب الثاني

 الإشتراط لمصلحة الغير في عقد الصلح

 إستثناءا لقاعدة نسبية أثر العقدالإشتراط لمصلحة الغير في عقد الصلح قاعدة تعتبر  
ب حقا من عقد الصلح حتى ولو لم يكن سمن حيث الأشخاص، فمن خلالها يمكن للغير أن يكت

 طرفا في العقد.

د وفقا لشروط خاصة فالإشتراط لمصلحة الغير في عقد الصلح تتم بين المشترط والمتعه   
في كل العقود ومن ثم ينشأ حق مباشر بهذا العقد، إضافة إلى الشروط العامة الواجب توافرها 

 للمنتفع.

وفي هذا الصدد سوف نتطرق إلى مضمون الإشتراط لمصلحة الغير في عقد الصلح  
لى شروط الإشتر  ،(الفرع الأول) نتناول وأخيرا س (الفرع الثاني)اط لمصلحة الغير في عقد الصلح وا 
 .(الفرع الثالث) راط لمصلحة الغير في عقد الصلحثار الإشتآ

 

 الفرع الأول

 مضمون الإشتراط لمصلحة الغير في عقد الصلح

د الإشتراط لمصلحة الغير في عقد الصلح هو قيام شخصين وهما المشترط، والمتعه   
بإبرام عقد الصلح بينهما بمقتضاه يكتسب شخصا ثالثا حقا ويسمى بالمستفيد أو المنتفع، بحيث 

، وهذا ما تناوله المشرع الجزائري في (54)عقد الصلح د بتنفيذيستطيع المستفيد أن يطلب المتعه  
)يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على ه: على أن   القانون المدني الجزائريمن  116ص المادة ن  

                                                           

 .363، 362ص مرجع سابق، صمحمد صبري السعدي، _  ( 54
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كانت أو إلتزامات يشترطها للغير، إذا كان له في تنفيذ هذه الإلتزامات مصلحة شخصية مادية 
 أدبية

تراط ب الغير حقا مباشر قبل المتعهد بتنفيذ الإشسويترتب على هذا الإشتراط أن يكت 
.. ..يستطيع أن يطالبه بوفائه، ما لم يتفق على فلاة ذلك، ويكون لهذا المدين أن يحتج .

 بما يعارضه مضمون العقد...(. عالمنتف

لمصلحة الغير في عقد الصلح يتكون من عقدين، العقد الأول وهو عقد الصلح  الإشتراط 
م فيه د والمنتفع بحيث يلتز والعقد الثاني الذي يكون بين المتعه   ،دالقائم بين المشترط والمتعه  

ن عد عه  تد نحو المنتفع، وبذلك نجد أن كلا من الإشتراط لمصلحة الغير في عقد الصلح والالمتعه  
ي عقد الصلح لهما نفس الأساس القانوني بحيث أن كلاهما يكسب الغير حقا أو يرتب الغير ف
 ته إلتزاما، وذلك بمقتضى عقد جديد يكون الغير أحد طرفيه.في ذم  

 يرى غير ذلك، فالمنتفع في الإشتراط (55)لكن الأستاذ عبد الرزاق أحمد السنهوري 
لمصلحته الغير يكتسب حقه من عقد ليس طرفا فيه وهو عقد الصلح القائم بين المشترط والمنتفع، 

د د عن الغير في عقد الصلح لا يكتسب حقه من نفس العقد القائم بين المتعه  أما المنتفع في التعه  
 .(56)د لهوالمتعه  

صراحة كمبدأ  المدني الفرنسيالقانون من  (57)1119المادة فقد أقر المشرع الفرنسي ا أم   
دون تحديد واضح واستثناء أجاز ذلك في حالات  ،غيرعام على عدم جواز الإشتراط لمصلحة ال

 .(59)القانون المدني الفرنسيمن  (58)1121ثار، وذلك في نص المادة للشروط والآ

                                                           

رجع سابق، م، نظرية العقد، للالتزاماتالنظرية العامة  ،شرح القانون المدني_ عبد الرزاق أحمد السنهوري،  ( 55
 .877ص
 .93_ حليمي ربيعة، مرجع سابق، ص ( 56

57 (_ voir l’article   prévoit:" On ne peut en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom que pour soi 

– même”                                .                                      95أشارت إليها حليمي ربيعة ،مرجع سابق، ص 
58 (_ voir L’article 1121: " On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, l'lorsque telle et la  

condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que fait á un autre". 

                                                                                                           .  96أشارإليها نفس المرجع، ص 

59 ( _ FRANÇOIS Terré, PHILIPPE Simler, YVES lequette, op cit, p 504. 
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 الفرع الثاني

 شروط الإشتراط لمصلحة الغير في عقد الصلح

ط من توفر ثلاثة شرو  ثاره لا بد  الغير في عقد الصلح منتجا لآ صلحةليكون الإشتراط لم 
إشتراط حق مباشر للمنتفع في عقد  )أولا(،وهي: أن يتعاقد المشترط باسمه في عقد الصلح

 )ثالثا(.وأخيرا وجود مصلحة شخصية للمشترط في عقد الصلح )ثانيا(،الصلح

 أولا: أن يتعاقد المشترط باسمه في عقد الصلح

الإشتراط لمصلحة الغير في عقد الصلح يجب أن يتعاقد المشترط باسمه ولحسابه، لقيام  
الذي يبقى شخصا أجنبيا عن عقد الصلح، وفي حالة ما إذا تعاقد المشترط  المستفيدوليس باسم 

ن   ما نكون بصدد تعاقد عن طريق باسم المستفيد فلا نكون بصدد عملية الإشتراط لمصلحة الغير، وا 
ها الذكر بنص   ةسالف القانون المدني الجزائريمن  116نته المادة وهذا الشرط تضم   ،(60)النيابة

 إلتزامات يشترطها الغير...(.)يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على ه: أن  

بالتالي فإبرام عقد الصلح يتم باسم المشترط دون إدخال المستفيد في العلاقة التعاقدية،  
ي يميز الإشتراط لمصلحة الغير عن لمصلحته، وهذا الشرط هو الذشتراط أين يقوم المشترط بالا

عقد الوكالة والفضالة، فبالنسبة لعقد الوكالة نجد أن الوكيل يتعاقد باسم الموكل لا باسمه، كذلك 
 .(61)الحال بالنسبة للفضالة أين نجد الفضولي يتعاقد نيابة عن رب العمل

 

 

 

                                                           

 .447_ فيلالي علي، مرجع سابق، ص ( 60
 .77_ منصوري ليندة، مرجع سابق، ص ( 61
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 حق مباشر للمنتفع في عقد الصلح ثانيا: إشتراط

نتفع حقا مباشرا من عقد الإشتراط، والمتمثل ه يجب أن يكتسب الميقصد من هذا الشرط أن   
من  2ف 116، وهذا ما نصت عليه المادة (62)دفي عقد الصلح الذي يبرمه المشترط والمتعه  

 أن يكتسب الغير حقا مباشرا...( ويترتب على هذا الإشتراطه: )على أن   القانون المدني الجزائري
فيجب أن تتوفر لدى المشترط إرادة إشتراط الحق المباشر للمستفيد، وفي حالة عدم توفرها لا 

، والمنتفع يجب أن (63)نكون بصدد الإشتراط، وهذه الإرادة يمكن أن تكون صراحة أو ضمنية
 .(64)لتعيينهزمة يكون معينا أو أن يتضمن عقد الإشتراط العناصر اللا  

 ثالثا: وجود مصلحة للمشترط في عقد الصلح

يشترط لتحقق الإشتراط لمصلحة الغير في عقد الصلح أن يكون للمشترط مصلحة مادية  
د دون يشترط على المتعه  قد أو أدبية، ولا يشترط أن يكون المشترط ملزما في عقد الصلح، بل 

 .(65)أن يلتزم هو بشيء

و فائدة راط لمصلحة الغير، فيجب أن يكون ذوبما أن محل إبرام عقد الصلح هو الإشت 
لا   كان التعاقد باطلا، فالمصلحة الشخصية هي الفرق الجوهري بين الإشتراط لمصلحة  للمشترط، وا 

حو ند في تنفيذ إلتزامه الغير وعمل الفضولي، وهي أيضا تمنح للمشترط حق الرقابة على المتعه  
أن يطالب  ا، وله أيضد بإلتزامه جاز للمشترط أن يطلب فسخ عقد الصلحالمتعه   الغير، فإذا أخل  

 .(66)د بالتنفيذ العيني لعقد الصلحالمتعه  

                                                           

 .225_ بلحاج العربي، مرجع سابق، ص ( 62
 .80_ منصوري ليندة، مرجع سابق، ص ( 63
.ط، دار ، دبين القوانين العربية والشريعة الإسلامية العقد، مقارنةنظرية _ محي الدين إسماعيل علم الدين،  ( 64

 .428النهضة العربية، د.م.ن، د.س.ن، ص
 .429مرجع نفسه، صال_  ( 65
ابق، سمرجع ، ظرية العقدن ،لتزاماتالنظرية العامة لل  ،شرح القانون المدني_ عبد الرزاق أحمد السنهوري،  ( 66
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 الفرع الثالث

 ثار الإشتراط لمصلحة الغير في عقد الصلحآ

لمصلحة الغير في عقد الصلح نشوء عقدين، العقد الأول وهو عقد  يترتب على الإشتراط 
ي في انعقاده نائد والمنتفع، فهو عقد ثد، والعقد الثاني بين المتعه  الصلح القائم بين المشترط والمتعه  

 )أولا(،د في عقد الصلح، وتتمثل العلاقة الثلاثية في: علاقة المشترط بالمتعه  (67)ثارهآوثلاثي في 
 ثالثا(.د بالمنتفع)وأخيرا علاقة المتعه   ثانيا(،وعلاقة المشترط بالمنتفع في عقد الصلح)

 د في عقد الصلحأولا: علاقة المشترط بالمتعه  

د تحدد طبقا لعقد الصلح الذي أبرمه المتعاقدان وعلى كل علاقة المشترط بالمتعه   إن   
ذا أخل   واحد منهما أن ينفذ إلتزاماته أحد المتعاقدين بتنفيذ عقد الصلح  طبقا للقواعد العامة، وا 

، وبما أن للمشترط (68)يكون للطرف الآخر الحق في الدفع بعدم التنفيذ، أو طلب فسخ عقد الصلح
د في تنفيذ مصلحة شخصية في إبرامه لعقد الصلح، فهذه المصلحة تخوله أن يراقب المتعه  

)ويجوز كذلك : ون المدني الجزائريالقانمن  3ف116ليه المادة إلتزاماته، وهذا ما أشارت إ
من العقد أن المنتفع وحده للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع، إلا إذا تبين 

 .(69)هو الذي يجوز له ذلك(

 ثانيا: علاقة المشترط بالمنتفع في عقد الصلح

 ها قصد المشترط من وراء الإشتراطمعلاقة المشترط بالمنتفع في عقد الصلح ينظ   إن   
، فإذا كان قصد المشترط في إبرامه لعقد الصلح (70)ا تبرعا للمنتفع أو بمقابلوهذا القصد يكون إم  

                                                           

 .98_ حليمي ربيعة، مرجع سابق، ص ( 67
 .449_ فيلالي علي، مرجع سابق، ص ( 68
 .196_ أمجد محمد منصور، مرجع سابق، ص ( 69
 .196المرجع نفسه، ص_  ( 70
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، كأن نكون بصدد عقد هبة فتسري عليه الأحكام (71)التبرع للمنتفع، فنطبق عليه أحكام التبرعات
ترط، ويجوز لدائني المشترط الطعن في عقد الموضوعية من وجوب توافر أهلية التبرع في المش

 .(72)الإشتراط بدعوى عدم نفاذ التصرف دون تطبيق القواعد الشكلية في الهبة

فقد  سب العلاقة الموجودة بين الطرفيننه يتحدد بحإا إذا كان قصد المشترط بمقابل، فأم   
الخاصة بالوفاء أو إقراض ة المشترط فنطبق في هذه الحالة القواعد يكون وفاء بدين سابق في ذم  

 .(73)المنتفع المبلغ الذي إشترط لصالحه، وفي هذه الحالة تطبق أحكام عقد القرض

ع مباشرة، ولكن يكون د، ينشأ حق المنتفوبمجرد إبرام عقد الصلح بين المشترط والمتعه   
 انعقدمن قبل المشترط متى لم يعلن المنتفع رغبته في قبول الإشتراط الذي  قابلا للنقض

يجوز ه: )على أن   القانون المدني الجزائريمن  117، وهذا ما نصت عليه المادة (74)لمصلحته
المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى ينقض .للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن 

 .يقتضيه العقد...(لما يكن ذلك مخالفا  رغبته في الإستفادة منها، ما لم المشترط

 د بالمنتفع في عقد الصلحعلاقة المتعه   ثالثا:

د في عقد الصلح على فكرة أساسية في نشوء حق مباشر تقوم علاقة المنتفع والمتعه   
 (75)ه لم يكن طرفا في عقد الصلحغم أن  د، ر للمنتفع من عقد الصلح المبرم بين المشترط والمتعه  

) ويترتب على : الجزائري على أن هالقانون المدني من   2ف 116وهذا ما نصت عليه المادة 
د بتنفيذ الإشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه، هذا الإشتراط أن يكتسب الغير حقا مباشرا قبل التعه  

د حق شخصي، يستطيع أن ، ويكون للمنتفع في مواجهة المتعه   ما لم يتفق على خلاف ذلك(

                                                           

علوم الإدارية، ، رسالة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون، معهد الحقوق والمبدأ نسبية العقد_ زواوي فريدة،  ( 71
 .207، ص1999جامعة الجزائر، بن عكنون، 

 .244_ يوسف محمد عبيدات، مرجع سابق، ص ( 72
 .347_ نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص ( 73
 .207_ زواوي فريدة، مرجع سابق، ص ( 74
 .135_ سمير عبد السيد تناغو، مرجع سابق، ص ( 75
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عن طريق دعوى مباشرة يرفعها باسمه وليس باسم المشترط، ولكن  د بتنفيذ إلتزامهيطلب المتعه  
 .(76)ه لم يكن طرف فيهليس له أن يطلب فسخ عقد الصلح لأن  
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ا القوة الإلزامية المترتبة عن عقد الصلح بالنسبة للأشخاص تحكمه نستخلص مما سبق أن   
ثار عقد الصلح تنصرف والتي مفادها أن  آ عقد،لل الأثر الملزمقاعدة أساسية، هي قاعدة نسبية 

إلى المتعاقدين دون غيرها كأصل، فهما ملزمان بتنفيذ ما أنشأته إرادتهما سواء أبرماه أصالة  فقط
   أوثار عقد الصلح لتشمل خلف المتعاقدين عاما كان وتمتد آهما أو عن طريق النيابة، يعن نفس

القانون من  108ما يخص الخلف العام فقد نص عليه المشرع الجزائري في المادة خاصا، ففي 
ا ، فنجد أن الوارث يخلف المتعاقد في الحقوق التي تنشأ عن عقد الصلح، أم  المدني الجزائري

د إنتقالها بالأحكام المتعلقة بالميراث، كما أورد حالات إستثنائية بتحققها بالنسبة للإلتزامات فقد قي  
تفاق ا  و  ،ونص القانون ،ثار عقد الصلح إلى الخلف العام والمتمثلة في طبيعة التعاقدآ تنصرف لا

 المتعاقدين.

ه يتحقق بتوفر ثار عقد الصلح إلى الخلف الخاص، فنجد أن  ا فيما يخص إمتداد آأم   
 ، كما نجد أيضا أن  القانون المدني الجزائريمن  109شروط معينة منصوص عليها في المادة 

ا بزيادة أو نقصان أموال ثار عقد الصلح تنصرف إلى الدائنين العاديين فيستفيدون من ذلك، إم  آ
 مان العام.الض  

يعد استثناء لمبدأ نسبية ا بالنسبة للقوة الإلزامية لعقد الصلح في مواجهة الغير، فهو أم   
ة الغير، باعتباره شخص لا يرتب إلتزاما في ذم   حعقد الصل الأصل أن   لعقد، لأن  ل الأثر الملزم

وهو  أجنبي عن عقد الصلح، فقد أجاز المشرع الجزائري الخروج عن هذا المبدأ في شقه الإيجابي
من  113إنشاء الحق دون شقه السلبي المتمثل في تحمل الإلتزامات، وهذا ما نصت عليه المادة 

 .القانون المدني الجزائري

من عقد الصلح الذي لم يكن طرفا لغير حقا فقد نص على نظامين من خلالهما يكتسب ا 
د عن الغير والإشتراط لمصلحة الغير ويكون ذلك بتوفر مجموعة من وهما نظامي التعه   فيه،

 .القانون المدني الجزائريمن  117، 116، 114الشروط المنصوص عليها في المواد 
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 الصلح بالنسبة للموضوعالقوة الإلزامية المترتبة عن عقد الفصل الثاني:               

 
 

36 
 

 

 

تفاقّالذيّوردّفيّطرفيّالعلاقةّالتعاقديةّبحسبّالإّالأصلّأنّينفذّعقدّالصلحّبينّإنّ 
متوقعةّيتدخلّيّحالةّوقوعّحوادثّاستثنائيةّغيرّهّفغيرّأنّ العقد،ّباعتبارهّقانونّالمتعاقدين،ّ

ّعقدّالصلح.القاضيّلتعديلّ

عاقدينّالعقدّيلتزمّبتنفيذهاّالمتالإلتزاماتّالتيّتنشأّعنّّوطبقاّلمبدأّالقوةّالملزمةّلعقدّالصلحّفإنّ 
ّجبرياّبمجردّإبرامّالعقد.

خرّأنّيمتنعّعنّتنفيذّاماتهّالتعاقديةّجازّللمتصالحّالآبتنفيذّإلتزّأحدّالمتعاقدينّّأماّإذاّأخلّ 

ّالرابطةّالعقديةّكجزاءّلعدمّتنفيذّعقدّالصلح.لّإلتزاماته،ّكماّلهّأنّيطلبّحّ 

 

)المبحث ومنّخلالّماّتقدمّسوفّنتعرضّفيّهذاّالفصلّإلىّوجوبّتنفيذّعقدّالصلحّ
ّ(ّلدراسةّعدمّتنفيذّعقدّالصلح.المبحث الثانيثمّنخصصّ)ّالأول(،

ّّ

 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 المبحث الأول

 وجوب تنفيذ عقد الصلح

سبيّمنّنعقدّالصلحّّبماّوردّفيّعقدّالصلح،ّباعتبارّأنّ ّالمتعاقدينّلاّيلتزمانّإلاّ ّإنّ ّ
القاضيّمنّأجلّّتستدعيّتدخلّ قدّتصادفّالمتعاقدينّظروفاّحيثّالموضوع،ّولكنّأثناءّتنفيذهّ

المتعاقدينّمنّتفسيرّالعقد،ّفإذاّتمتّعمليةّالتفسيرّأمكنّتحديدّنطاقّعقدّالصلح،ّوالتزمّكلّ
ّبأمانةّوحسنّا ّبتنفيذّمضمونّالعقد ّلقاعدة ّطبقا ّأنّ ّ،قدين"ا"العقد شريعة المتعلنية ّقدّغير ه

ّإستثنائيةّتؤديّإلىّإحداثّتغييرّفيّالإلتزاماتّالمتقابلة.تعترضّتنفيذّعقدّالصلحّظروفاّ

المبحثّسنتناولّوجوبّتنفيذّ وذلكّمنّخلالّمطلبينّومنّخلالّهذاّ الصلحّ، المطلب )ّعقدّ
المطلب )وّكضرورةّعمليةّلتنفيذّشروطّالمتعاقدين،ّإلىّتفسيرّعقدّالصلحفيهّسنتطرقّّ(الأول
ّنخصصهّلدراسةّنطاقّالقوةّالملزمةّلعقدّالصلح.ّ(الثاني
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 المطلب الأول

 كضرورة عملية لتنفيذ شروط المتعاقدين تفسير عقد الصلح

ّوهذاّنزاعّبينّطرفيّالعقدّحولّتنفيذهّعمليةّتفسيرّعقدّالصلحّلاّتثورّإلاّعندّنشوءّإنّ  
المتعاقدانّفيّعقدّالصلح،ّوذلكّمنّأجلّتسهيلّسطرهاّماّيستدعيّتحديدّمعنىّالعباراتّالتيّ

ّتنفيذّكلّمنّالمتعاقدينّلإلتزاماته.

كّبيانّحالاتّ،ّوكذل(الفرع الأول)ّالمطلبّمضمونّتفسيرّعقدّالصلحّفيّهذاّسنتناولّ
 .(الفرع الثانيتفسيرّعقدّالصلحّ)

 

 الفرع الأول

 تفسير عقد الصلحمضمون 

ّالتيّيصعبّعلىّ  ّوفيّالحالة ّتكونّملزمةّلأطرافه، ّالصلحّإلتزاماتّمتقابلة ّعقد ينشأ
وذلكّبالبحثّعنّالمعنىّ سلطتهّالواسعةّفيّتفسيرّالعقودّ يستخدمّ الإلتزاماتّ، القاضيّتعيينّهذهّ

بتفسيرّعقدّالصلح،ّفيرادّ، (77)الدقيقّلعقدّالصلحّمنّأجلّتحديدّالإلتزاماتّوالتأكيدّعلىّتنفيذها
تحديدّمعنىّالبنودّالواردةّفيه،ّذلكّفيّحالةّماّإذاّكانتّعباراتّعقدّالصلحّغيرّواضحة،ّ

ّبحيثّلاّيفهمّمنهاّبوضوحّقصدّالمتعاقدينّحتىّتتحددّالإلتزاماتّالتيّينشئهاّعقدّالصلح.

اّإذاّكانتّفيّحالةّمللمتعاقدينّّيوتتمّعمليةّتفسيرّعقدّالصلحّبالبحثّعنّالقصدّالحقيقّ
منّأجلّالوقوفّعندّّعنّطريقّتحليلّإرادةّالمتعاقدينّإرادتهماّغامضةّغيرّواضحة،ّوذلك

                                                           

77(_ MAZEAUD Henri et Léon, MAZEAUD Jean, CHABAS François, Leçons de Droit 

Civil : Tome 02 : premier volume, les obligations, 9éme ed, Monchrestien, Delta, Beyrouth, 

Liban, 2000, p.333. 
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المشترّ عليهّحقيقة،ّأمّ كإرادتهماّ اتفقاّ كانتّإرادةّالمتعاقدينّواضحةّةّبغرضّالوصولّإلىّماّ إذاّ اّ
ّ.(78)فلاّمجالّلتفسيرّنصوصّعقدّالصلح

ليةّتفسيرّعقدّالصلح،ّشأنهّفيّذلكّشأنّغيرهّقاضيّالموضوعّهوّالذيّتسندّإليهّعمّإنّ ّ

رقابةّالعقد،ّفهوّلاّيخضعّليفسخّّولمّسائغةّفيّتفسيرهّإلىّأسبابهّيستندّمنّالعقود،ّوماّدامّأنّ 
ّالمحكمةّالعلياّفيّالتفسيرّوحكمهّلاّيتعرضّللنقض.

لقصدّويتولىّكذلكّبوجهّخاصّتقديرّّ كانّعقدّالصلحّقابلاّللتجزئةّتبعاّ إذاّ المتعاقدين،ّماّ
فالأصلّأنهّلاّيقبلّالتجزئة،ّإلاّإذاّتبينّمنّعباراتّعقدّالصلحّأوّمنّالظروفّأنّالمتعاقدينّ

466ّ،ّوهذاّماّنصتّعليهّالمادةّ(79)أجزاءّالعقدّمستقلةّبعضهاّعنّالبعضّقدّاتفقاّعلىّأنّ 
لعقد كله، على الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان ا:ّ)القانونّالمدنيّالجزائريمنّ

المتعاقدين قد اتفقا  أنأن هذا الحكم لا يسري إذا تبين من عبارات العقد أو من قرائن الأحوال 
ّ.على أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض(

ّأنّ ّ ّالصلحّعقدّينهيّبهّالطرفانّنزاعا،ّوذلكّبأّوبما جزءّمنّعنّنّيتنازلّكلّمنهما
،ّفإنّهذاّالتنازلّالمتبادلّ(80)القانونّالمدنيّالجزائريمن459ّّوهذاّماّتضمنتهّالمادةّّادعائه

وهذاّماّ(81)يجبّأنّيفسرّتفسيراّضيقا،ّبحيثّيجبّأنّيشملّفقطّالنزاعّالذيّأثيرّوقتّالصلح
)يجب أن تفسر عبارات التنازل علىّأنه:ّّالقانونّالمدنيّالجزائريمن464ّّنصتّعليهّالمادةّ

التي يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا أيا كانت تلك العبارات، فإن التنازل لا يشمل إلا الحقوق 
 .محلا للنزاع الذي حسمه الصلح(جلية التي كانت بصفة 

                                                           

ّ. 222،223صّص،1993ّ،ّد.ط،ّالدارّالجامعية،ّد.م.ن،ّنظرية العقد ،النظرية العامة للإلتزام_ّفرجّتوفيق،ّّ( 78
،03ّطّالعقود التي تقع على الملكية، ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد_ّعبدّالرزاقّأحمدّالسنهوري،ّ(ّ 79

ّ.568،ّص2000منشوراتّالحلبيّالحقوقية،ّبيروت،ّلبنان،ّ
:ّّق.م.جالمتضمن58ّّ-75منّالأمرّرقم459ّّ_ّتنصّالمادةّّ( 80 ا )الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائمعلىّأن 

ّأو يتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه(.
ّ.28،ّص2012د.ط،ّدارّالكتبّالقانونية،ّالقاهرة،ّمصر،ّّعقد الصلح فقها وقضاء،_ّإبراهيمّسيدّأحمد،ّّ( 81
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فمثلاّإذاّتصالحّالشريكّمعّشركائهّعلىّماّيستحقّمنّأرباحّفيّالشركة،ّفإنّهذاّالصلحّلاّ
 ّ،(82)اح،ّلاّماّقدّيستحقهّفيّالمستقبلماّاستحقهّفعلاّمنّهذهّالأربيشملّإلاّ

 الفرع الثاني

 بيان حالات تفسير عقد الصلح

لكنّفيّدةّأوّالنيةّالمشتركةّللمتعاقدينّتعتبرّعباراتّعقدّالصلحّالصورةّالتيّتعكسّالإرا 

ّأنّ  ّلتتحدّ ّبعضّالحالاتّنجد ّإلىّتفسير ّالعباراتّتحتاج ّالحقوقّهذه والإلتزاماتّالمتبادلةّد
ّالصلح ّعقد ّفي ّالصلحّّ،(83)للمتعاقدين ّعقد ّعبارات ّكانت ّإذا ّما ّحالة ّفي ّذلك ويكون

أوّفيّالحالةّّ)ثانيا(،أوّفيّالحالةّالتيّلاّتفصحّهذهّالعباراتّعنّمعنىّمحددّ)أولا(،واضحة
 )ثالثا(.التيّيثورّالشكّفيّمعرفةّماّاتجهتّإليهّإرادةّالمتعاقدين

 وضوح عبارات عقد الصلح أولا: حالة

ّإبرامّالألفاظّالتيّاستخدمهاّالمتعاقدينّفييقصدّبوضوحّعباراتّعقدّالصلحّأنّالعباراتّوّ 
ّعقدّالصلحّتكشفّوتعبرّبوضوحّعنّإرادتهماّالحقيقيةّولاّتدعّمجالاّلتأويلها.

وردّالأصلّأنّالعباراتّالواضحةّلاّتكونّمحلاّللتفسير،ّفيجبّعلىّالقاضيّأنّيأخذّبماّّ
منّّ 1ف111ّّ،ّدونّأنّينحرفّعنها،ّوهذاّماّنصتّعليهّالمادةّفيّعباراتّعقدّالصلح
إذا كانت عبارات العقد واضحة، فلا يجوز الإنحراف عنها علىّأنه:ّ)ّالقانونّالمدنيّالجزائري

بيانّتحالةّعجزّهذهّالعباراتّفيّغيرّأنهّفيّ(،ّدينقمن طريق تأويلها للتعرف على إرادة المتعا
،ّففيّمغايرةّغيرّالتيّقصدهاّالمتعاقدينحها،ّفتكشفّعنّإرادةّوّمقصودّالمتعاقدينّرغمّوض

                                                           

مرجعّّكية،العقود التي تقع على المل ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد_ّعبدّالرزاقّأحمدّالسنهوري،ّ(ّ 82
ّ.569سابق،ّص

"" ""الإلتزامات،مصادر الحقوق الشخصية  ،شرح القانون المدني _ّعدنانّإبراهيمّالسرحان،ّنوريّحمدّخاطر،ّ( 83
ّ.242،ّص2009دارّالثقافة،ّعمان،ّالأردن،ّ ،دراسة مقارنة 
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هذهّالحالةّيتدخلّالقاضيّلتفسيرّهذهّالعبارات،ّوذلكّمنّأجلّالبحثّعنّالمعنىّالحقيقيّلها،ّ
ّ.(84)ولّإلىّالنيةّالمشتركةّللمتعاقدينبهدفّالوص

ّالجزائريةّإلىّأنّالقرارّالذي18/01/2000ّّففيّقرارّمؤرخّفيّّ ذهبتّالمحكمةّالعليا
عنّصلاحيتهمّفيّتفسيرّالعقد،ّفكانّعليهمّ الموضوعّيستحقّالنقضّلأنهمّتخلواّ بهّقضاةّ قضواّ

ّالإيجارّالتفسي ّبدلّالإيجاررّعقد ّقيمة ّوتحديد المتعلقّبسوقّّرابطّبينّالطرفينّالمتنازعين،
وماّيمكنّّ،(85)لمتعاقدّآخرسوقّعلىّأثرّمنحّهذاّّ،ّوتقديرّالضررّاللاحقّبالطاعنالمواشي
علىّنيةّالأطرافّالظاهرةّّأنّقاضيّالموضوعّملزمّبتفسيرّعقدّالإيجار،ّوذلكّبناءّاستنتاجه
ّللقيامّبتفسيرها.القاضيّفوضوحّعباراتّالعقدّلاّيقفّمانعاّأمامّّبالعقد

ّّ ّإذا ّالواضحةأخذّوفيّحالةّما ،ّوالتيّفيّعقدّالصلحّالقاضيّبالمعنىّالظاهرّللعبارة
ذلك،ّأماّإذاّأرادّزمّببيانّالظروفّالتيّدفعتهّإلىّتظهرّالنيةّالحقيقةّلأطرافّالعقد،ّفهوّلاّيلت

ّدعاهّإلىّاستبعادّالمعنىّالظاهرّأنّينحرفّعنّمعناها،ّفيكونّعليهّأنّيوضحّالدافعّالذي
ّ.ّ(86)ويكونّهذاّتحتّمراقبةّالمحكمةّالعليا

 عبارات عقد الصلحثانيا: حالة غموض 

إبرامّعقدّالصلحّغيرّواضحةّّتمّ ّالألفاظّالتيّيقصدّبغموضّعباراتّعقدّالصلح،ّأنّ ّ بهاّ
الذيّّيالحقيقّىيعتريهاّالإبهام،ّفيجعلهاّتحتملّأكثرّمنّمعنى،ّوبالتاليّيصعبّإستنباطّالمعن

ثارّالتيّتتحددّالآّالحاجةّإلىّالتفسيرّحتىاتجهتّإليهّإرادةّالمتعاقدين،ّففيّهذهّالحالةّتظهرّ
للألفاظّويبحثّّالحرفيّىبالتاليّفعلىّالقاضيّأنّيستبعدّالمعنوّينشئهاّعقدّالصلحّبينّأطرافه،ّ

                                                           

،ّمصر،ّ،ّد.ط،ّمنشأةّالمعارف،ّالإسكندريةتفسير العقد في القانون المدني المصري المقارن_ّعبدّالحكمّفوده،ّّ( 84
ّ.251،ّص2002

.ّع،ّقضائيةّمجلةّ،18/01/2000ّبتاريخصادرّّ،208925ّرقمّوالبحرية،ّالتجاريةّالغرفةّ،العلياّالمحكمةّقرار_(  85
ّ.221،ّص.2000ّلسنةّ،01ّرقم
ّ.245ص_ّعدنانّإبراهيمّالسرحان،ّنوريّحمدّخاطر،ّمرجعّسابق،ّ(ّ 86
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ماّنصتّعليهّ(87)ّهماالمشتركّدونّالنظرّإلىّالإرادةّالفرديةّلكلّمنّعنّقصدّالمتعاقدين ،ّوهذاّ
ل تأويل العقد، فيجب البحث )أما إذا كان هناك مح:ّالقانونّالمدنيّالجزائريمن2ّّف111المادةّ

عن النية المشتركة للمتعاقدين، دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الإستهداء في 
، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقا للعرف الجاري ذلك بطبيعة التعامل

 .في المعاملات(

 ّ ّنصّيتضحّمنّخلال ّالجزائريّلم ّالمشرع ّأن ّالمادة يتطرقّإلىّتعريفّالعبارةّهذه
ّالمبهمة،ّّالغامضة ّالعبارة ّفمنها ّبعضّحالاتّغموضّالعبارة، ّحصر ّوالقضاء ّالفقه فحاول

آخر،ّبندّفيّعقدّالصلحّيتناقضّمعّّبندوالعبارةّالتيّتحملّأكثرّمنّمعنى،ّوكذلكّحالةّوجودّ
ّ،ّ(88)نتاليّيصعبّمعرفةّإرادةّالمتعاقديوبال

ّبتاريخّّفيّهذاوّّ ّالجزائرية ّالعليا ّقررتّالمحكمة 05/10/1989ّالصدد ّتفسير العقدّ،
العرفيّوسببّذلكّتناقضّالمبلغينّالمالينّلنفسّالنفقاتّالمتعلقةّبحفرّالبئرّوبنائهّوالمذكورينّ

ّ.89فيّنفسّالعقد

ّّ ّأوردتّالفقرة ّالمعاييرّالتيّالقانونّالمدنيّالجزائريمن110ّّّالمادةمن2ّّلقد ّالذكر ّسالفة
ّ:ّالإرادةّالمشتركةّللمتعاقدينّيعتمدهاّقاضيّالموضوعّأثناءّبحثهّعن

ّالتعاملّ - ّالقاضيّلتفسيرّعقدّ:طبيعة ّالتيّيعتمدها وهوّمنّبينّالعواملّالداخلية
كانتّتحتويّأكثرّ الصلحّوذلكّبالرجوعّإلىّالعباراتّالتيّيتضمنهاّعقدّالصلح،ّفإذاّ

 .90المعنىّالذيّتقتضيهّطبيعةّعقدّالصلحّمنّمعنىّيختار

                                                           

ّالماجستيرّفيّالقانونّالخاص،ّّمبدأ تأويل العقد، دراسة مقارنة،_ّداليّبشير،ّ(ّ 87 ّمقدمةّلنيلّشهادة ليةّكمذكرة
ّ.17،ّص2008الحقوق،ّجامعةّأبوّبكرّبلقايد،ّتلمسان،ّ

ّ.410،411_ّفيلاليّعلي،ّصّص(ّ 88
ّرقم.ّعّقضائية،ّمجلةّ،18/01/2000ّبتاريخصادرّّ،208925ّرقمّ،العقاريةّالغرفةّ،العلياّالمحكمةّقرار_ّّ( 89
ّ.411صّمرجعّسابق،فيلاليّعلي،ّ،ّنقلاّعن57ّ،ّص.2000ّلسنةّ،01ّ
: 01ج  ة الوضعيةالنظرية العامة للإلتزامات، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين المدني_ّمنذرّالفضل،ّ(ّ 90

ّ.267،ّص1996د.ط،ّدارّالثقافة،ّعمان،ّالأردن،ّ،  مصادر الإلتزام
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:ّإنّهذاّالمعيارّيقومّعلىّأساسّفرّمنّأمانةّوثيقةّبينّالمتعاقدينماّينبغيّأنّيتوا -
ّالقاضيّلتيّيفترضّأنّتكونّبينّالمتعاقدينالثقةّوالأمانةّا ّيقوم ّفعلىّأساسهما ،

الآخر،ّّالمتعاقداّعنّاستغلالّإبهامّتعبيرّبتفسيرّعقدّالصلحّوبالتاليّيمتنعّكلاهم
 .91تكريساّلمبدأّحسنّالنية

ويقصدّبهّماّجرىّعليهّالعملّبينّالمتعاقدينّفيّّ:العرفّالجاريّفيّالمعاملات -
 .العقودتهمّبوجهّعامّفيّتنفيذّمعاملا

أنّالقاضيّّيوليسّعلىّسبيلّالمثالّوهذاّيعنّركلّهذهّالمعاييرّذكرتّعلىّسبيلّالحص
ّ.92يمكنّلهّأنّيعتمدّعلىّضوابطّأخرىّغيرّهذهّفيّتفسيرّعقدّالصلح

علىّشيءّفهوّيدلّّ،ّإذاّدلّ بحثّعنّالنيةّالمشتركةّللمتعاقدينهذهّالمعاييرّفيّالّواعتماد
العبرةّفيّالتفسيرّليستّفيّالإرادةّالباطنةّولاّالإرادةّالظاهرة،ّبلّالعبرةّبالإرادةّالتيّّأنّ علىّ
أوّمنّّنّيتوافرّمنّأمانةّبينّالمتعاقدينمنّطبيعةّالتعاملّأّيستخلصإلىّالمعنىّالذيّّاتجهت

ّ.93يعلماّبهاّلتيّكانّبإمكانّكلاّمنّالمتعاقدينّأنالعرفّالجاري،ّوا

 

 الفرع الثالث

 تفسير الشك لمصلحة المدين في عقد الصلح

الشك في مصلحة المدين، غير يؤول أنه:ّ)علىّّالقانونّالمدنيّالجزائريمن120ّّتنصّالمادةّ
 أنه لا يجوز أن يكون تأويل العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن(

لّإلىّالنيةّالمشتركةّيتضحّمنّخلالّنصّهذهّالمادةّأنهّمتىّاستحالّعلىّالقاضيّالوصوّ

                                                           

ّ.415صّمرجعّسابق،_ّفيلاليّعلي،ّ(ّ 91
ّ.247إبراهيمّالسرحان،ّنوريّحمدّخاطر،ّمرجعّسابق،ّص_ّعدنانّ(ّ 92
ّ.255_ّجلالّعليّالعدوى،ّمرجعّسابق،ّصّ( 93
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ّ ّللمتعاقدين ّالشكّلمصلحة ّفيفسر ّالصلح ستثنىّوذلكّبسببّغموضّعباراتّعقد ّوا  المدين،
ّالنوعّمنّالعقودّيكونّلمصلحةّالطرفّ ّأنّتفسيرّهذا ّفنجد المشرعّالجزائريّعقودّالإذعان،

 الذعنّسواءّكانّمديناّأوّدائنا.

تعتبرّقاعدةّتفسيرّالشكّلمصلحةّالمدينّفيّعقدّالصلحّمنّالقواعدّالإحتياطيةّالتيّ
ترجيحّمعنىّعلىّتطبقّفقطّفيّحالةّوجودّشكّفيّمعنىّعباراتّعقدّالصلحّ التيّيصعبّفيهاّ
،ّفإذاّكانتّعبارات94ّلتفسيرفيّاأخر،ّولاّيلجأّإليهاّالقاضيّاستنفاذهّلكلّالمعاييرّالمعتمدةّ

الصلحّواض المعاقدينعقدّ وتظهرّبجلاءّإرادةّ الصلحّعليهماحةّ، عقدّ فيجبّأنّتطبقّأحكامّ ،ّ95ّ،
،ّوذلكّبسببّاحتمالّعباراتّقدينوصولّإلىّنيةّالمشتركةّالمتعافإذاّماّتعذرّعلىّالقاضيّال

عقدّالصلحّلأكثرّمنّمعنىّوكذلكّلعدمّمقدرةّالمعاييرّالسابقةّفيّالتفسيرّلإزالةّالغموضّالذيّ
يشوبّهذهّالعبارات،ّفيلجأّالقاضيّإلىّالقاعدةّالتيّتقضيّبتفسيرّالشكّلمصلحّالمدين،ّوذلكّ

ّ.96ّحمايةّله،ّباعتبارهّالطرفّالضعيفّفيّالعلاقةّالتعاقدية

ّ

 

 

 

 

                                                           

سترّفيّ،ّمذكرةّمقدمةّلنيلّشهادةّالماتفسير العقد على القانون المدني الجزائري_ّمعمريّصونية،ّوعرابّنورة،ّّ( 94
الحقوق،ّتخصصّقانونّخاصّشامل،ّقسمّالقانونّالخاص،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّعبدّالرحمنّميرة،ّ

ّ.60،ّص2017بجاية،ّ
ّ.61مرجعّنفسه،ّصال_ّ(ّ 95
.ط،ّالدارّد،ّمع مقارنة بين القوانين العربية ،النظرية العامة للإلتزام في مصادر الإلتزام_ّتوفيقّحسنّفرج،ّّ( 96
ّ.303معية،ّبيروت،ّلبنان،ّد.س.ن،ّصاالج
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 المطلب الثاني

 نطاق القوة الملزمة لعقد الصلح

منّخلالّعمليةّالتفسيرّالتيّيقومّبهاّقاضيّالموضوع،ّتتحددّنطاقّالقوةّالملزمةّلعقدّ 
ماّاشتملّّ،ّفيقعّعليهماّواجبّتنفيذالمتعاقدينّالصلح،ّوتتحددّأيضاّإلتزاماتّوحقوقّكلاّمن

ّكاملاّدونّنقضعلي ّالصلحّتنفيذا ّيعترضّتنفيذّّهّعقد ّلكنّقد ّالعقدأوّتعديل، ظروفّّهذا
ّ.جعلّتنفيذهّمرهقاّلأحدّالمتعاقدينغيرّمتوقعةّتّاستثنائية

الذيّيقضيّبتنفيذّعقدّالصلحّّ(الفرع الأولوفيّهذاّالصددّسوفّنتعرضّفيّ)ّ إلىّالمبدأّ
 لطارئةإلىّالإستثناءّوهوّنظريةّالظروفّاّ(الفرع الثانيطبقاّلشريعةّالمتعاقدين،ّوفيّ)

 

 الفرع الأول 

 تطبيق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين على تنفيذ عقد الصلح

 ّ ّفيّنصّالمادة ّالمتعاقدينّالمنصوصّعليه ّشريعة ّالعقد القانونّمن106ّّيعتبرّمبدأ
الإرادة،ّوبماّأنّالمتعاقدينّسالفةّالذكر،ّأحدّالمبادئّالتيّرتبهاّمبدأّسلطانّّالمدنيّالجزائري

أنّيكونّالعقدّغيرّمخالفّعقدّالصلحّبإرادتهماّالحرة،ّفيصبحانّملزمانّبمضمونه،ّبشرطّّأنشآ
ّأنّالمتعاقدينّيلتزّّللقانون ّالمبدأ أوّّمانّبماّوردّفيّعقدّالصلحّدونّنقضويترتبّعلىّهذا

ّ.(97)تعديل،ّوكذلكّملزمانّبتنفيذه

 ملزمباتفاق  أولا: عدم جواز نقض أو تعديل عقد الصلح إلاا 

إبرامّعقدّالصلح،ّفإنّأحدّأطرافهّلاّيستطيعّإلىّبماّأنّإرادةّالمتعاقدينّهيّالتيّاتجهتّّ
لأسبابّالتيّيقررهاّلأنّينفردّبنقضهّأوّتعديلّأحكامه،ّإلاّإذاّرخصّلهّذلكّالمتعاقدّالآخر،ّأوّ

                                                           

ّ.373_ّفيلاليّعلي،ّمرجعّسابق،ّصّ(97ّ
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لهماّّ،ّفيكونالقانون،ّأماّفيّالحالةّالتيّيتفقّفيهاّالمتعاقدينّعلىّنقضّأوّتعديلّعقدّالصلح
ّذلك،ّكأنّيتفقّالمتعاقدينّعلىّمنحّأحدهماّالحقّفيّتعديلّبندّمنّبنودّعقدّالصلح.

كأنّّدهماّحقّنقضّعقدّالصلحّأوّتعديلهأوّلأحّللقانونّأنّيعطيّللمتعاقدينكماّيمكنّّ
ّالطرفّالآ ّإلتزام ّالصلحّبسببّعدم ّفسخّعقد ّالصلحّملزمّيطلبّأحدهما ّباعتبارّعقد خر،

أنّينصّالقانونّعلىّجوازّتعديلّالشرطّالجزائيّالمقترنّبالصلح،ّوبماّأنّعقدّّوللجانبين،ّأ
،ّفلاّيجوزّللقاضيّأنّيقومّبتعديلهّأوّنقضهّتحتّأيّصلحّأصبحّبمثابةّقانونّللمتعاقدينال

 .(98)ظرف،ّبلّيصبحّملزماّباحترامّمقتضياته

 ثانيا: تنفيذ عقد الصلح بحسن النية

الصلحّبحسنّبقصدّيّ عقدّ كلاّمنّالمتعاقدينتنفيذّ الصلحّّالنيةّأنّيلتزمّ مضمونّعقدّ بتنفيذّ
ّالقانونّالمدنيّالجزائريمن1ّّف107ّ،ّوهذاّماّنصتّعلهيّالمادةّ(99)بنيةّصادقةّوبأمانة

ّيقتضيّمنّ،  )يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن النية(ه:ّعلىّأنّ  ّالمبدأ فهذا
بتنفيذّإلتزامهّفيّعقدّالصلحّبنفسّالطريقةّالتيّيطلبّأنّينفذّبهاّهذاّالإلتزام،ّالمدينّأنّيقومّ

ذاّقصّ  رّفيّذلكّإعتبرّسيءّالنية،ّبحيثّلاّيقتصرّعقدّالصلحّعلىّلوّأنهّكانّهوّالدائن،ّوا 
تّعليهّالفقرةّالثانيةّمنّ،ّوهذاّماّنص(100)إلزامّالمتعاقدّبمضمونهّفقط،ّبلّيشملّأيضاّملحقاته

ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد ه:ّ)علىّأنّ ّالقانونّالمدنيّالجزائريمن107ّّالمادةّ
فيه فحسب، بل يتناول أيضا ماهو من مستلزماته وفقا للقانون، والعرف، والعدالة، بحسب 

 طبيعة الإلتزام(.

ماّلمّيثبتّمنّلهّمصلحةّعكسّّلحسنةّتكونّمفترضةّلدىّالمتعاقدينيةّابالتاليّفإنّالنّ  
ّذلك،ّولهاّمظهران:ّ

                                                           

ّ. 216،217صّص _ّرمصانّأبوّالسعود،ّمرجعّسابق،(ّ 98
ّ.56_ّبنّناصرّوفاء،ّبنّشعلالّنسيمة،ّمرجعّسابق،ّصّ( 99

ّ.451سابق،ّص_ّمحيّالدينّإسماعيلّعلمّالدين،ّمرجعّّ( 100
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ليهّمنّعتنفيذّماّبيلتزمّالمتعاقدّّنأّمنهايتمثلّفيّالإلتزامّبالنزاهةّويقصدّّالمظهر الأول: -
 إلتزاماتّبإخلاص،ّفيمتنعّعنّكلّماّيجعلّتنفيذّالعقدّعسيراّأوّمستحيلا.

قيامّكلّوهوّإلتزامّإيجابي،ّيهدفّلبالتعاون،ّيتمثلّفيّإلتزامّالمتعاقدينّّالمظهر الثاني: -
طلاعّالآمتعاقدّ  .(101)مّتنفيذّعقدّالصلحخرّبكلّالأحداثّالتيّتهّ بإشعارّوا 

 
 الفرع الثاني 

 تطبيق نظرية الظروف الطارئة في عقد الصلح

يةّالمشتركةّالأصلّفيّتفسيرّعقدّالصلحّأنّالقاضيّيقتصرّدورهّفيّالبحثّعنّالنّ ّإنّ ّ
دّذلكّفيّالحالةّالتيّتكونّفيهاّعباراتّعقدّالصلحّلاّتعبرّبجلاءّعنّالقص،ّويكونّللمتعاقدين

ّالحقيقيّللمتعاقدين،ّبالتاليّفهوّلاّيملكّسلطةّنقضّعقدّالصلحّولاّتعديلهّإلاّباتفاقّطرفي
ّ.،ّوهذاّكمبدأّعامّلأنّالعقدّشريعةّالمتعاقدينالعقد

الأخرى،ّوضعّإستثناءّلهذاّالمبدأّّشرعّالجزائريّكغيرهّمنّالتشريعاتّالعربيةمالّغيرّأنّ ّ
يقضيّبمنحّالقاضيّسلطةّتعديلّعقدّالصلح،ّوذلكّفيّالحالةّالتيّيطرأّعلىّالعقدّحوادثّ

،ّوهذاّ(102)بخسارةّفادحةغيرّمتوقعة،ّوالتيّتجعلّمنّتنفيذّالإلتزامّمرهقاّإلىّحدّيهددّالمدينّ
غير أنه إذا ه:ّ)التيّتنصّعلىّأنّ ّالقانونّالمدنيّالجزائريمن3ّّف107ّماّتضمنتهّالمادةّ

 الالتزاموترتب على حدوثها أن تنفيذ  عامة لم يكن في الوسع توقعها ستثنائيةإطرأت حوادث 
ن لم يصبح مستحيلا، صار مرهق للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز  التعاقدي، وا 

                                                           

  dz.com-https://www.droitتي: الآ_ القوة الملزمة للعقد، مقال متوفر على الموقع الإلكتروني  ( 101

 .18:15علىّالساعة25/05/2019ّّتاريخّالإطلاع:ّّ
ّ

،03ّ،ّطيمصادر الحق الشخصي في القانون المدن ،مصادر الإلتزام_ّعبدّالقادرّالفار،ّبشارّعدنانّملكاوي،ّ(ّ 102
ّ.127،128،ّصّص2011دارّالثقافة،ّعمان،ّالأردن،ّ
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المرهق إلى الحد المعقول،  لتزامالإ للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة مصلحة الطرفين أن يرد 
 ويقع باطلا الاتفاق على خلاف ذلك(.

 أولا: شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة في عقد الصلح

ّوالتيّ  يشترطّلإعمالّنظريةّالظروفّالطارئةّفيّعقدّالصلحّتوفرّجملةّمنّالشروط،
متوقعةّفيّعقدّتتمثلّفيّالتراخيّفيّتنفيذّعقدّالصلح،ّووجودّحوادثّإستثنائيةّعامةّغيرّ

 اّالشرطّالأخيرّيتمثلّفيّجعلّإلتزامّالمدينّفيّعقدّالصلحّمرهقاّوليسّمستحيلا.الصلح،ّأمّ 

 التراخي في تنفيذ عقد الصلح -أ

ّالظروفّالطارئةّيقتضيّّإنّ ّ ّالصلحأساسّتطبيقّنظرية ّعقد ّتراخيّالمدينّعنّتنفيذ
وبماّّاريخّإبرامهّعنّتاريخّتنفيذفصلّتويكونّذلكّبغيرّخطأّمنه،ّبحيثّتكونّهناكّمدةّزمنيةّت

دّأنّعقدّالصلحّمنّالعقودّالمتراخيةّالتنفيذّباعتبارهّمنّالعقودّالفوريةّذاتّالتنفيذّالمؤجلّتتحد
،ّفيكفيّأنّيكونّالإلتزامّالذيّلحقهّالحادثّالإستثنائيّمتراخيّفيهّإلتزاماتّكلاّمنّالمتعاقدين

ّ.(103)مّالمقابلّقدّتمّتنفيذهالتنفيذّإلىّماّبعدّحصوله،ّولوّكانّالإلتزا

 جود حوادث إستثنائية عامة في عقد الصلح-ب

العقدّبعدّّىيقصدّبالحوادثّالإستثنائيةّالعامةّفيّعقدّالصلحّتلكّالوقائعّالتيّتطرأّعلّ
ّالوقوعّ ّالحوادثّلاّبدّأنّتكونّنادرة ّأوّدفعها،ّوهذه انعقاده،ّولاّيمكنّلأطرافّالعقدّتوقعها
كالزلازل،ّالفيضانات،ّالحروبّوالأزماتّالاقتصادية،ّوبالتاليّتستبعدّالحوادثّالمألوفة،ّويجبّ

ينّكالإفلاسّأنّتكونّهذهّالحوادثّعامةّشاملةّلطائفةّمنّالناس،ّأيّغيرّخاصةّبشخصّالمد
مثلا،ّولكيّيكونّالظرفّالطارئّفجائيّغيرّمتوقعّيجبّأنّلاّيكونّباستطاعةّالمتعاقدّتوقعهّ

                                                           

لفكرّادارّّالتعويض عن المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية في ضوء القضاء والفقه،_ّالطباخّشريف،ّّ( 103
ّ.466،ّص2007الجامعي،ّالإسكندرية،ّمصر،ّ
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أنّيطلبّتطبيقّلهّأثناءّإبرامّعقدّالصلح،ّففيّحالةّماّإذاّكانّفيّوسعهّتوقعهّأوّدفعهّفليسّ
ّ.(104)نظريةّالظروفّالطارئة

ّمستحيلاجعل إلتزام المدين في عقد الصلح مرهقا لا  -ج

أنّيجعلّمنّتنفيذّإلتزامّالمدينّيجبّهّلكيّيعتبرّالظرفّطارئاّيقصدّمنّهذاّالشرطّأنّ  
،ّوهذاّماّ(105)تحملهاّعلاّمستحيلا،ّبحيثّيهددهّبخسارةّفادحةّلاّيستطيّفيّعقدّالصلحّمرهقا

يميزّالظروفّالطارئةّعنّالقوةّالقاهرةّفهيّتجعلّتنفيذّالإلتزامّمستحيلا،ّويترتبّعنهاّفسخّ
العقد،ّوللقاضيّالسلطةّالتقديريةّفيّتقديرّالخسارةّالفادحة،ّفإذاّكانّتنفيذّعقدّالصلحّيصيبّ

لإلتزاماتّتعودّعادية،ّفلاّمجالّلتطبيقّنظريةّالظروفّالطارئة،ّلأنّكثيرّمنّابخسارةّالمدينّ
قدرّالخسارةّالفادحةّالتيّتنجرّعنّتنفيذّعقدّالصلح،ّبغضّربحّأوّالخسارة،ّوتعلىّصاحبهاّبال

بحيثّلا ّالمألوفةغيرّّتتأثرّثروتهّبالخسارةّالنظرّعنّمجموعّثروةّالمدين،ّفقدّيكونّالمدينّغنياّ
فادحةّبالنسبةّإلىّإلتزاماتّّومعّذلكّفإنّتنفيذّالإلتزاماتّالمترتبةّعنّعقدّالصلح،ّيهددهّبخسارة

ّ.(106)الطرفّالآخر

 ثار نظرية الظروف الطارئة في عقد الصلحآثانيا: 

إذاّماّتوافرتّالشروطّالتيّنصّعليهاّالقانونّبالنسبةّللظروفّالطارئةّالتيّتعترضّتنفيذّّ
إلىّالحدّالإلتزاماتّالتيّيرتبهاّعقدّالصلح،ّجازّللقاضيّتبعاّللظروفّأنّيردّالإلتزامّالمرهقّ

،ّوذلكّعنّطريقّوقفّتنفيذّالإلتزامّالتوازنّبينّإلتزاماتّالمتعاقدينّالمعقول،ّوذلكّبهدفّإعادة
حتىّيزولّالظرفّالطارئ،ّأوّإنقاصّإلتزامّالمدينّالمرهقّفيّعقدّّالمترتبّعنّعقدّالصلح

ّ.(107)الصلح،ّوأخيراّزيادةّإلتزامّالدائنّفيّعقدّالصلح

                                                           

ّ.129عدنانّملكاوي،ّمرجعّسابق،ّص_ّعبدّالقادرّالفار،ّبشارّ ( 104
ّ.282_ّمنذرّالفضل،ّمرجعّسابق،ّص(ّ 105
ّسليمانّ( 106 ّعليّعلي ّطفي القانون المدني الجزائري ممصادر الإلتزا ،، النظرية العامة للإلتزام_ ّد03، يوانّ،

ّ.100المطبوعاتّالجامعية،ّد.س.ن،ّص
ّ.101،ّصسابقمرجعّعليّعليّسليمان،ّ_ّ(ّ 107
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 وقف تنفيذ عقد الصلح -أ
بوقفّّ،ّيأمرّالقاضيالزوالّّهّفيّطريقوقتيا،ّوأنّ ّاالظرفّالطارئّحادثّنّللقاضيّأنّ إذاّتبيّ ّّّّ

ّالظرفّالطارئآثارّتنفيذّالإلتزاماتّالتيّتترتبّعنّعقدّالصلحّفترةّمنّالزمنّإلىّغايةّزوالّ
 را)غير أنه يجوز للقضاء نظ:ّالقانونّالمدنيّالجزائريمن2ّّف281ّوهذاّماّنصتّعليهّالمادةّ

تجاوز هذه ملائمة للظروف دون أن ت لاجاآ وايمنحلمركز المدين ومراعاة للحالة الاقتصادية أن 
 مع إبقاء جميع الأمور على حالها(. ذالتنفي وايقفأن مدة سنة و 

المتقابلةّّوعليهّفالقاضيّأثناءّقيامهّبوقفّتنفيذّعقدّالصلحّفهوّيعيدّالتوازنّبينّالإلتزاماتّ
،ّوقدّ(108)بردّالإلتزامّالمرهقّإلىّالحدّالمعقول،ّفلاّيجوزّلهّفسخّعقدّالصلح،ّوذلكّللمتعاقدين

منّالنظامّالعام،ّفلاّلّالعقدّفيّحالةّالظروفّالطارئةّجعلّالمشرعّسلطةّالقاضيّفيّتعدي
ماّإذاّأوردّالمتعاقدينّشرطّفيّعقدّالصلحّيقضيّيجوزّالاتفاقّعلىّماّيخالفها،ّففيّحالةّ

 109)الشرطّيقعّباطلاّالتدخلّلتعديلّالعقد،ّفإنّهذابمنعّالقاضيّمنّ

ّ
 لتزام المدين المرهق في عقد الصلحإنقاص إ -ب

فيّعقدّّلةّلإعادةّالتوازنّبينّالمتعاقدينجعّوسينالقاضيّفيّبعضّالحالاتّأنّأّيرىّّ
ّلتزامّمنّحيثّالكمالإّبإنقاصاّإلتزامّالمدين،ّويكونّتعديلّعقدّالصلح،ّإمّ ّصإنقاالصلحّهوّ

ّمنّحيثّالكيف:أوّ

 ّالمدينّبتوريدّّفمن حيث الكم ّإلتزم ّفيستطيع50ّّمثلاّفإذا قنطارّمنّالعجائن،
ّالكميةّإلىّأقلّمنّذلكّالقاضيّفيّحالةّحدوثّظرفّطارئ،ّأن ّينقصّهذه

 ددهاّالقاضي.حويصبحّالمدينّملزماّبالكميةّالتيّي

                                                           

مذكرةّمقدمةّلنيلّشهادةّالماسترّفيّالحقوق،ّّ، سلطة القاضي في تعديل العقد،مقريّنسيمة_ّصاغيّزينة،ّّ( 108
تخصصّقانونّخاصّشامل،ّقسمّالقانونّالخاص،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّعبدّالرحمانّميرة،ّبجاية،ّ

ّ.55،ّص2014
ّ.261_ّعدنانّإبراهيمّالسرحان،ّنوريّحمدّخاطر،ّمرجعّسابق،ّص(ّ 109
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 يةّمحددة،ّثمّأثناءّذاّإلتزمّالمدينّبتوريدّسلعةّذاتّنوعفمثلاّإّأما من حيث الكيف
ّحادثّ ّطرأ ّالإلتزام ّلهذا ّالنوعيةّئيّجعلّالحصولّستثناإتنفيذه مرهقاّعلىّهذه

الكمية،ّلكنّمنّنوعّأقلّّاضيّأنّيرخصّللمدينّبالوفاءّبنفسفيجوزّللقّللمدين
 .(110)جودةّيسهلّالحصولّعليهاّدونّإرهاق

 زيادة إلتزام الدائن في عقد الصلح  -جّّّّ

أفضلّوسيلةّلردّالإلتزامّالمرهقّهوّالزيادةّفيّإلتزامّالدائن،ّحيثّّأنّ ّوقدّيجدّالقاضي  
ّ،(111)يّعقدّالصلحّبسببّالظروفّالطارئةتعتبرّطريقةّلإعادةّالتوازنّفيّإلتزاماتّالمتعاقدينّف

حيثّتنصّعلىّّالقانونّالمدنيّالجزائريمن3ّّف561ّوقدّأوردّالمشرعّهذهّالحالةّفيّالمادةّ
)...على أنه إذا إنهار التوازن الاقتصادي بين إلتزامات تعديلّعقدّالمقاولةّبزيادةّأجرةّالمقاول:ّ

ن في الحسبان وقت التعاقد، كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث إستثنائية عامة لم تك
لقاضي أن يحكم الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، جاز لبذلك الأساس  وتداعى

 فسخ العقد(.بزيادة الأجرة أو ب

 

 

 

 

 

                                                           

هادةّش،ّمذكرةّمقدمةّلنيلّنظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري_ّبلعجاتّقوقو،ّبكرارّنجمة،ّ(ّ 110
دّالماسترّفيّالحقوق،ّتخصصّالقانونّالخاصّالشامل،ّقسمّالقانونّالخاص،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّعب

ّ.44،ّص2015الرحمانّميرة،ّبجاية،ّ
ّ.45نفسه،ّصمرجعّال_ّ(ّ 111
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 المبحث الثاني

 عدم تنفيذ عقد الصلح 

ّأنهالأصلّفيّالإلتزاّإنّ    ّالصلح، ّالتنفيذ،ّوذلكّماتّالتيّتترتبّعنّعقد ّتكونّواجبة ا
تنفيذّهذهّالإلتزاماتّبمجردّّالصلح،ّفيقعّعلىّعاتقّالمتعاقدينّبموجبّمبدأّالقوةّالملزمةّلعقد
أنّيمتنعّعنّتنفيذّماّعليهّّهّإستثناءّيمكنّلأيّمنّالمتعاقدينإنعقادّالصلحّصحيحا،ّغيرّأن

ّعليهّمنّ ّما ّالطرفّالآخرّبتنفيذ ّإلىّأنّيقوم ّالأداء، منّإلتزاماتّحتىّولوّكانتّمستحقة
أخلّ  إذاّ الصلحّ، طلبّفسخّعقدّ يجوزّلأيّمنهماّ كماّ إلتزاماته،ّفّالآّالطرّإلتزاماتّ، خرّعنّتنفيذّ

ّباعتبارّعقدّالصلحّملزمّللجانبين.

الدفعّبعدمّتنفيذّّ(المطلب الأولومنّخلالّماّتقدم،ّولدراسةّهذاّالمبحثّسنتناولّفيّ)ّّ
ّ(ّالجزاءّالمترتبّعنّعدمّتنفيذّعقدّالصلح.المطلب الثانيعقدّالصلح،ّوفيّ)
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 المطلب الأول

 الصلحالدفع بعدم تنفيذ عقد 

الوسيلةّالقانونيةّالتيّيستطيعّمنّخلالهاّأنّيرغمّّلمشرعّالدفعّبعدّالتنفيذّللمتعاقدجعلّاّ
لتزاماتهّالمتقابلةّفيّعقدّ،ّويمتنعّبدورهّعنّتنفيذّإالطرفّالآخرّعلىّتنفيذّماّعليهّمنّإلتزامات

ّلّالرابطةّالعقدية.الصلحّدونّاللجوءّإلىّحّ 

وشروطّّ(الفرع الأولفيّعقدّالصلحّ)ّذالتنفيّملدفعّبعدوفيّهذاّالصددّسنعالجّمضمونّاّ

دفعّبعدمّالتنفيذّفيّعقدّوأخيراّأثرّالّ،(الفرع الثاني)ّعقدّالصلحفيّدفعّبعدمّالتنفيذّكّبالالتمسّ 
 .(الفرع الثالث)ّالصلح

 

 الفرع الأول 

 تنفيذ في عقد الصلحالمضمون الدفع بعدم 

)في العقود الملزمة للجانبين، ه:ّعلىّأنّ ّالجزائريالقانونّالمدنيّمن123ّّتنصّالمادةّ  
إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ 

 .إلتزامه، إذا لم يقم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما ألتزم به(

ّأنّ    ّالمادة ّكانتّالإلتزاماتّيتضحّمنّخلالّهذه ّإذا ّوكانتّه ّالصلح، متقابلةّفيّعقد
الصلحّأنّيمتنعّعنّتنفيذّالإلتزاماتّالتيّيفرضهاّعقدّّالأداء،ّيسوغّلكلّمنّالمتعاقدينمستحقةّ

علىّالأقلّالوفاء،ّفهذهّالوسيلةّّضرّخرّبالوفاءّبماّعليهّأوّيععليهّإلىّأنّيقومّالطرفّالآ
فتخولهّالحقّفيّأنّيدفعّالمدينّحتىّّمةّالمدين،ديونهّالعالقةّفيّذّ ّاستيفاءتساعدّالدائنّعلىّ

ةّمؤقتةّفهوّلاّ،ّلذلكّفإنّالغايةّمنّالدفعّبعدمّالتنفيذّهوّإيقافّعقدّالصلحّلمدّ يفيّبماّعليه
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ّالإلتزاماتّ ّوقائيّيهدفّإلىّكفالة ّطابع ّذو ّفهو ّفقط، ّيضعفها نما ّوا  ّالتعاقدية، يزيلّالرابطة
ّالمستحقةّالتيّتقاعسّالمدينّعنّالوفاءّبها.

يدّبالإتفاقّوالعرف،ّفإذاّقضىّالإتفاقّأوّالتاليّفممارسةّالحقّفيّالدفعّبعدمّالتنفيذّمقبّّ
بإلزامهّبتنفيذّماّعليهّأولا،ّفلاّيمكنّّكّبهذاّالدفعّأوّقضىمنّالتمسّ ّالعرفّبحرمانّالمتعاقد

 .(112)كّبهذاّالدفعللمدينّأنّيتمسّ 

ّ

 الفرع الثاني

 الصلحك بالدفع بعدم تنفيذ عقد شروط التمسا 

كّبالدفعّبعدمّتنفيذّعقدّالصلحّتوافرّثلاثّشروطّوهيّأنّنكونّبصددّيقتضيّالتمسّ ّّ
راّعدمّوأخيّ)ثانيا(وكذلكّأنّتكونّالإلتزاماتّالمتقابلةّمستحقةّالأداءّ)أولا(،عقدّملزمّلجانبين

ّّ)ثالثا(.إستعمالّالدفعّبعدمّتنفيذّعقدّالصلحّةإساء

 لجانبينأولا: أن نكون بصدد عقد ملزم 

يقتصرّمجالّإعمالّالدفعّبعدمّالتنفيذّعلىّالعقودّالملزمةّلجانبينّدونّغيرها،ّكماّنصتّ 
ّ ّعلىّذلكّالمادة ّالذكرّالقانونّالمدنيّالجزائريمن123ّّصراحة ّوباعتبارّعقدّ(113)سالفة ،

نّادعائهّبالتنازلّعنّجزءّمّملزمانّين،ّبحيثّنجدّأنّكلّمنّالمتعاقدينالصلحّملزمّلجانب
خرّعنّجزءّمنّحقوقه،ّبهدفّإنهاءّنزاعّقائمّبينهماّأوّتوقيّنزاعّطرفّالآالمقابلّأنّيتنازلّ

                                                           

،ّص1993ّ،ّد.ط،ّد.د.ن،ّد.م.ن،ّحل العقود :07موسوعة العقود المدنية والتجارية، ج._ّناصيفّإلياس،ّ(ّ 112
ّ.330ّ،331ص
ّ.474_ّفيلاليّعلي،ّمرجعّسابق،ّص(ّ 113
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بأنّيتوقفّعنّتنفيذّماّعليهّكّبعدمّالتنفيذ،ّوذلكّأنّيتمسّ ّعاقدين،ّفيمكنّلأحدّالمت(114)محتمل
ّخرّبتنفيذّإلتزاماتهّالمتقابلة.منّالتزاماتّإلىّأنّيقومّالطرفّالآ

فيماّ الدفعّبعدمّالتنفيذّلعدمّوجودّّأماّ يخصّالعقودّالملزمةّلجانبّواحدّفلاّتخضعّلقاعدةّ
إلتزاماتّمتقابلة،ّبلّتخضعّلقاعدةّالحقّفيّالحبسّمثلاّعقدّالوديعةّبدونّأجر،ّفلوّقامّالمودعّ
عندهّبالإنفاقّمنّمالهّلغرضّالحفاظّعلىّالشيءّالمودعّلديهّأوّالزيادةّفيّقيمته،ّكانّلهّالحقّ

ّ.(115)حبسّالشيءّالمودعّحتىّيسترجعّمنّالمودعّماّأنفقهّفي

 ثانيا: أن تكون الإلتزامات المتقابلة مستحقة الأداء

ةّيشترطّلتطبيقّقاعدةّالدفعّبعدمّتنفيذّعقدّالصلحّوجودّإلتزاماتّمتقابلةّتكونّمستحقّ
ّلكلاّالمتعاقدين ّبالنسبة ّأمّ الأداء ،ّ ّالإلتزاماتّغيرّمستحقة ّكانتّأحد ّإذا ّفلاّمجالّا الأداء،

كّبالدفعّإذاّكانتّأحدّالتمسّ ّ،ّفلاّيجوزّلأيّالمتعاقدين(116)لإعمالّقاعدةّالدفعّبعدمّالتنفيذ
الأجلّأمّ ّالأجلّالذيّيتفقّعليهّالمتعاقدين،هوّالإلتزاماتّالمتقابلةّمؤجلة،ّوالأجلّالمقصودّهناّ اّ

ّكّبالدفعّبعدمّالتنفيذ.مسّ لاّيمنعّمنّالتفالذيّيمنحهّالقاضيّللمدينّلتنفيذّإلتزاماتهّ

فليسّّتنفيذّإلتزاماتهّأولاّلمدةّزمنيةبّالإلتزامّأنّيقومّأحدّالمتعاقدينّكماّقدّتستدعيّطبيعةّ

فيّحالةّاّإذاّكانّهناكّإتفاقّيقضيّبغيرّذلك،ّأمّ ّكّبالدفعّبعدمّالتنفيذ،ّإلاّ لهّالحقّأنّيتمسّ 
ثقةّكلّطرفّفيّنواياّعدمّببّعنّالبدءّفيّتنفيذّإلتزامه،ّوذلكّبسّإمتناعّكلاّمنّالمتعاقدين

ّخزينةّالمحكمةّفيّعلىّإيداعّالشيءّّ-أوّيأمرّالقاضي- هّيمكنّأنّيتفقاخر،ّفإنّ الطرفّالآ

                                                           

ترّفيّ،ّمذكرةّمقدمةّلنيلّشهادةّالماسعقد الصلح في القانون المدني الجزائري_ّغبريويّنوال،ّحمادوّنسيمة،ّّ( 114
الحقوق،ّتخصصّقانونّخاصّشامل،ّقسمّالقانونّالخاص،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّعبدّالرحمانّميرة،ّ

ّ.07،ّص2018بجاية،ّ
ّ.271_ّيوسفّمحمدّعبيدات،ّمرجعّسابق،ّص(ّ 115
ّ.790_ّالطباخّشريف،ّمرجعّسابق،ّص(ّ 116
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أوّّالشيءّوفقاّلماّيتمّعليهّالاتفاقأوّلدىّشخصّثالثّيكونّمحلّثقةّكلّمنهما،ّفيقومّبتسليمّ
ّ.(117)وفقاّلماّيأمرّبهّالقاضي

 إستعمال الدفع بعدم تنفيذ عقد الصلح ةعدم إساءثالثا: 

إذّّ،عمالّالحقّفيّالدفعّبعدمّالتنفيذفيّإستّنّهذاّالشرطّأنّلاّيتعسفّالمتعاقديقصدّم 

فيّحالةّماّإذاّكانّماّبقيّمنّالإلتزاماتّالمتقابلةّدونّتنفيذّّكّبهذاّالدفعلاّيجوزّلهّأنّيتمسّ 
خرّفيّهذهّالحالةّالإمتناعّبدورهّعنّالآّتمّتنفيذه،ّفبإمكانّالمتعاقدّجزءاّيسيراّبالنسبةّإلىّما

كانّإلتزامهّيقبلّالتجزئةتنفيذّجزءّمنّإلتزاماتهّتعادلّالجزءّالذيّلمّينفّ  ولكنهّلاّيجوزّّ(118)ذ،ّإذاّ
لمب حسنّالنيةّفيّتنفيذّعقدّالصلحلهّالإمتناعّعنّتنفيذّإلتزامهّتطبيقاّ فيكونّلهّحقّالإمتناعّّ،دأّ

ّ.(119)خرّدرجةّمنّالأهميةنفيذّإذاّبلغّعدمّتنفيذّالطرفّالآعنّالت

ونّدفعّبعدمّالتنفيذّدالكّبتمسّ يّتّهذهّالشروطّجازّلأحدّالمتعاقدينّأنبالتاليّمتىّتوافرّّ
ّ.(120)خر،ّودونّرفعّدعوىّإلىّالقضاءّلاستعمالّهذاّالحقالحاجةّإلىّتوجيهّإعذارّلطرفّالآ

 

 

 

 

 
                                                           

وحة،ّ،ّمنشوراتّالجامعةّالمفت02،ّطمصادر الإلتزام :01، ج. مالنظرية العامة للإلتزا_ّمحمدّعليّالبدوي،ّّ( 117
ّ.174،ّص1993د.م.ن،ّ

ّ.341_ّناصيفّإلياس،ّمرجعّسابق،ّص(ّ 118
ّ.399_ّمحمدّصبريّالسعدي،ّمرجعّسابق،ّص(ّ 119
ّ.175_ّمحمدّعليّالبدوي،ّمرجعّسابق،ّص(ّ 120
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 الفرع الثالث

 بعدم تنفيذ عقد الصلح ر الدفعاثآ

ّأوّبالنسبةّ)أولا(،ثارّسواءّبالنسبةّللمتصالحينعنّالدفعّبعدمّتنفيذّعقدّالصلحّآّينتج 
 )ثانيا(.للغير

 ثار الدفع فيما بين المتعاقدينآأولا: 

وقفّتنفيذّالإلتزاماتّّيذّعقدّالصلحّفيماّبينّالمتعاقدينكّبالدفعّبعدمّتنفيترتبّعنّالتمسّ  
خرّبالدفعّبعدمّكّالطرفّالآبإلتزامهّوتمسّ لّأحدّالمتعاقدينّدونّانقضائها،ّفإذاّأخّ الناشئةّعنهّ

الذيّوقف،ّوفيّمقابلّذلكّيحقّللمتعاقدّعقدّالصلحّيبقىّقائما،ّولاّيتأثرّبهذاّالمّالتنفيذ،ّفإنّ 

يّإذاّخرّبالتنفيذّأنّيطلبّبالتنفيذّالجبرّتنفيذّفيّحالةّعدمّقيامّالطرفّالآكّبالدفعّبعدمّالتمسّ 
بةّبفسخّكانّذلكّممكنا،ّأوّالمطالبةّبالتعويضّفيّحالةّماّإذاّاستحالّتنفيذّالإلتزامّأوّالمطال

خرّفيّإستعمالّحقهّفيّبإلتزامهّأنّيدعيّتعسفّالطرفّالآّالمخلعقدّالصلح،ّكماّللمتعاقدّ
ّ.(121)الدفعّبعدمّالتنفيذّأوّأنّيطالبّبآجالّلتنفيذّماّعليهّمنّإلتزامات

اّبهلاكّمحلّالإشارةّإلىّأنّالحقّفيّالدفعّبعدمّتنفيذّعقدّالصلح،ّينقضيّإمّ ّكذلكّتجدرّ
ّلو ّالدائن،ّكما عةّالهلاكّالحابسّلها،ّففيّهذهّالحالةّتبهلكتّالغلةّتحتّيدّالمتعاقدّّإلتزام
خرّأوّفيّالحالةّالتيّيقومّفيهاّالحابسّإرادياّبتسليمّالشيءّالمحبوس،ّأوّيتحملهاّالطرفّالآ

ّ.(122)ةّالتيّيمنحّالدائنّمدينهّأجلاّجديداّللوفاءّبإلتزامهفيّالحال

 

                                                           

ّ.475ّ،476صّ_ّفيلاليّعلي،ّمرجعّسابق،ّص(ّ 121
ّتي:ّموقعّقلعةّالقانونّالإلكترونيّالآ_ّالدفعّبعدمّتنفيذّعقدّملزمّللجانبين،ّمتوفرّعلىّ(ّ 122

  https://tribunaldz.blogspot.com 

ّ.18:34علىّالساعة25/05/2019ّّتاريخّالإطلاع:ّ         

https://tribunaldz.blogspot.com/
https://tribunaldz.blogspot.com/
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 ثار الدفع بالنسبة للغيرثانيا: آ

هّخرّلإلتزامهّفيّعقدّالصلح،ّفإنّ أنّيحتجّبعدمّتنفيذّالطرفّالآّبماّأنهّيجوزّللمتعاقدّ

كّيجوزّالدفعّبعدمّتنفيذّعقدّالصلحّفيّمواجهةّالغيرّأيضا،ّفكلّشخصّاكتسبّحقاّبعدّتمسّ 
ّالدفع،ّأمّ ّالمتعاقد ّالذيّاكتسبّحقاّفيّتاريخّسابقّعلىّالتمسّ بالدفعّيسريّفيّحقهّهذا كّا

ّبالدفع،ّفلاّيسريّفيّحقهّهذاّالدفع.

كّبعدمّتنفيذّخرّالحقّفيّالتمسّ الثمن،ّكانّللطرفّالآّبإلتزامهّمثلاّبدفعّلّالمتعاقدفإذاّأخّ ّ
كّيرّعلىّالمبيعّبعدّتمسّ حقاّللغّالمتعاقدّيع،ّوفيّحالةّماّإذاّقررإلتزامهّويحبسّالشيءّالمب

هّيسريّفيّحقهّهذاّالدفعّوبالتاليّيحقّلهّأنّيستمرّفيّحبسّالمبيعّخرّبالدفع،ّفإنّ الطرفّالآ
ّ.(123)فيّمواجهةّالغير

اّإذاّكانّالغيرّخلفاّعاما،ّوارثاّأوّدائناّفإنّالدفعّبعدمّالتنفيذّيسريّفيّحقهمّسواءّمنّأمّ ّ
الذيّحبس،ّويترتبّعلىّهذاّأنّالمتعاقدّحقاّبعدّأوّقبلّثبوتّالحقّفيّالّاكتسبكانّمنهمّقدّ

يكونّله يقبضّمبلغّالعينّالمبيعةّ، وكذلكّورثتهّودائنيه،ّّحقّحبسّالعينّفيّمواجهةّالمشتريّلمّ
 .(124)تعمالهّإلىّورثتهّودائنيّالمتعاقدينتقلّحقّإسوأيضاّبالنسبةّلحقّالحبسّ

 

ّ

 

 

                                                           

ّ.71ّ،72صّنسيمة،ّمرجعّسابق،ّص_ّبنّناصرّوفاء،ّبنّشعلالّّ( 123
124 ّ )ّ ّالسنهوري، ّالرزاقّأحمد ابق،ّسمرجعّالعقد،  للالتزامات، نظريةالنظرية العامة  ،شرح القانون المدني_ّعبد
ّ.721ص
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 المطلب الثاني

 الجزاء المترتب عن عدم تنفيذ عقد الصلح 

ّالعقديةلّاالحقّفيّطلبّحّ ّأقرّالمشرعّالجزائريّلكلّمتعاقد  ّأخّ ّ،لرابطة لّالطرفّإذا
عنّّالتعويضّالمترتبّ،ّوفيّحالةّماّإذاّقدرّالمتعاقدانخرّبإلتزاماتهّالناشئةّعنّعقدّالصلحالآ

ّبتنفيذّعقدّالصلحّواستحقاقّالتعويض.،ّجازّلأيّمنهماّأنّيطلبّمإخلالهمّبإلتزاماته

ّالصلحّ)ّ ّالمطلبّفسخّعقد ّالصددّسنتناولّفيّهذا وتنفيذّعقدّّ،(الفرع الأولوفيّهذا
 .(الفرع الثانيالصلحّبمقابلّ)

 الفرع الأول

 فسخ عقد الصلح

غيرهّفسخّالعقود،ّوشأنهّفيّهذاّشأنّّةّفييخضعّفسخّعقدّالصلحّللقواعدّالعامةّالمقررّ 
أنّيطلبّتنفيذّالصلحّعينياّإذاّأمكنّّلجانبين،ّفيجوزّلأيّمنّالمتعاقدينمنّالعقودّالملزمةّ
ّ.125بالتزاماتهخرّفسخّالصلحّإذاّلمّيلتزمّالطرفّالآذلك،ّأوّأنّيطلبّ

ّاعترضثارّجدلّفقهيّفيّفرنساّحولّجوازّفسخّالصلحّمنّعدمه،ّفالفريقّالذيّلقدّّ
ّاصالحّوارثان،ّقدّتنازعلىّأنّالصلحّكاشفّللحق،ّكماّلوّتعلىّجوازّالفسخّبنىّأسبابهّع

ّبالدارّوالآعلىّميراثّدا ّلماّرّوأرض،ّفاختصّأحدهما خرّبالأرض،ّفيعتبرّكلّمنهماّمالكا
حّكانتّحجتهمّلدّجوازّفسخّالصاّالفريقّالذيّأيّ ،ّأمّ (126)اختصّبهّبالميراثّوليسّبعقدّالصلح

ّتنازعّدائنّومدينّحولّدينّمعين،ّثمّ فيّكونّعقدّالصلحّمنّالعقودّالملزمةّلجانبين،ّفإذا

                                                           

مرجعّ العقود التي تقع على الملكية، ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد_ّعبدّالرزاقّأحمدّالسنهوري،ّ(ّ 125
ّ.577سابق،ّص

ّ.579صمرجعّنفسه،ّال_ّّ( 126
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تصالحاّعلىّأنّينزلّالدائنّعنّجزءّمنّالدين،ّويدفعّالمدينّالباقي،ّثمّلمّيدفعّالمدينّالجزءّ

ّ.(127)دّبه،ّجازّللدائنّأنّيطلبّفسخّالصلحّومطالبةّالمدينّبكلّالدينالذيّتعهّ 

 أولا: مضمون فسخ عقد الصلح 

إذا  )في العقود الملزمة لجانبين،ه:ّعلىّأنّ ّالقانونّالمدنيّالجزائريمن119ّّتنصّالمادةّّ
تنفيذ العقد ن أن يطالب بلم يوفى أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد إعذار المدي

ين مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك، ويجوز للقاضي أن يمنح المد أو فسخه
لأهمية اأجلا حسب الظروف، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوفى به المدين قليل 

 بالنسبة إلى كامل الإلتزامات(.

تهّمنّصلحّفيّذمبماّأوجبهّالّهّإذاّلمّيقمّأحدّالمتعاقدينمنّنصّهذهّالمادةّأنّ ّيستخلص 
خرّأنّيطلبّفسخّالعقدّمعّالتعويضّإذاّكانّلهّمحل،ّأماّسلطةّإلتزامات،ّجازّللمتعاقدّالآ

اّرفضّالطلبّومنحّالمدينّأجلاّلتنفيذّالقاضيّفهيّواسعةّفيّتقديرّطلبّالفسخ،ّفيكونّلهّإمّ 
الأهميةّبالمقارنةّّتهّمنّإلتزاماتّقليلنّللقاضيّأنّماّبقيّفيّذمّ ،ّإذاّتبيّ تماّعليهّمنّإلتزاما

أكثرّضماناّّلهّأن هّنمّتنفيذه،ّولهّأيضاّأنّيقبلّطلبّالفسخّمعّتعويضّالدائنّإذاّتبيّ معّماّتّ 
ّ.(128)لمصلحةّالمتعاقدين

ّعليهّمنّإلتزامات،ّوبدلاّمنّمتابعةّّ ّالصلحّبالوفاءّبما ّلاّيلتزمّأحدّطرفيّعقد عندما
ّىلحقهّمنّالأضرارّبسببّعدمّالتنفيذّوالإبقاءّعلجراءاتّالتنفيذّأوّالمطالبةّبالتعويضّعماّإ

ّ.(129)خرّأنّيتحللّمنّالعقدّويجعلهّيزولّنهائيافقدّيفضلّالطرفّالآالعلاقةّالتعاقدية،ّ

لتزاماتّالإعلىّتنفيذّّرتبّعنّإمتناعّأحدّالمتعاقدينتيعتبرّفسخّعقدّالصلحّالجزاءّالذيّيّ
ةّلّالرابطحّ ّيطلبّلجانبين،ّجازّللدائنّأنالتيّنشأتّعنّالعقد،ّوباعتبارّعقدّالصلحّملزمّ

                                                           

ّ.68_ّغبريويّنوال،ّحمادوّنسيمة،ّمرجعّسابق،ّص(ّ 127
ّ,.460،461صّصّ_ّفيلاليّعلي،ّمرجعّسابق،ّّ(ّ 128

129 (_ CARBONNIER Jean, Droit Civil, Tom 04 : les Obligations, 22éme ed, puf, Paris, 

2000, p p. 339,340. 
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تهّمنّإلتزامات،ّوجازّلهّأيضاّأنّرتبهّالعقدّفيّذمّ ّالعقدية،ّنتيجةّلعدمّقيامّالمدينّبتنفيذّما
ّ.(130)يطلبّالتعويض

فإنّفسخّعقدّالصلحّلاّيتمّإلاّ ّ ،ّفيجوزّ(131)المتعاقدينمنّبإتفاقّإرادةّكلاّّمنّحيثّالمبدأّ
اعتبارّعقدّالصلحّمفسوخاّبحكمّالقانونّدونّالحاجةّإلىّإستصدارّحكمّقضائيّيقضيّّالهم

وبعدّّتتفاقّعليهاّفيّحالةّعدمّتنفيذّالإلتزامامّالإبالفسخ،ّوذلكّإذاّماّتوفرتّالشروطّالتيّتّ 
)يجوز ه:ّعلىّأنّ ّالقانونّالمدنيّالجزائريمن120ّّإعذارّالمدين،ّوهذاّماّنصتّعليهّالمادةّ

اق على أن يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه الاتف
، وهذا الشرط لا يعفي من بمجرد تحقيق الشروط المتفق عليها، وبدون حاجة إلى حكم قضائي

 .الذي يحدد حسب العرف عند عدم تحديده من طرف المتعاقدين( الإعذار

هّقدّيثورّنزاعّبينهماّأنّ ّعلىّشروطّفسخّعقدّالصلح،ّإلاّ ّاتفقامنّأنّالمتعاقدينّبالرغمّّ
ّبفسخّعقد الصلحّلعدمّتنفيذّّبشأنّتحققها،ّفيقومّالدائنّبرفعّدعوىّإلىّالقضاءّيطالبّفيها

منّتوافرها،ّقضىّبفسخّّتأكدفإذاّّخرّلإلتزامه،ّيقومّالقاضيّبالتحققّمنّهذهّالشروطالطرفّالآ
رادةّتعاقدين،ّلكنّيجوزّأيضاّأنّيتفقاّعلىّفسخّعقدّالصلحّبالإالعقد،ّوذلكّإستجابةّلإتفاقّالم

خر،ّشرطّأنّيقومّبإعذارهّفيّدونّالحصولّعلىّموافقةّالطرفّالآّالمنفردةّلأيّمنّالمتعاقدين
ّ.(132)الوقتّالمتفقّعليه

كماّقدّيحصلّأنّيفسخّعقدّالصلحّبقوةّالقانون،ّدونّإتفاقّمسبقّبينّأطرافه،ّوذلكّفيّّ
ويترتبّعلىّذلكّإستحالةّتنفيذّّ،بسببّأجنبيّلاّيدّللمدينّفيهّمإذاّاستحالّتنفيذّالإلتزاحالةّماّ

القانونّالمدنيّمن121ّّ،ّوهذاّماّنصتّعليهّالمادةّ(133)المقابلّلهّموانقضاءّالإلتزاّمالإلتزا

                                                           

،ّمنشأة3ّطّمصادر الإلتزام، :النظرية العامة للإلتزام، الكتاب الأولشرح _ّفتحيّعبدّالرحيمّعبدّالله،ّّ( 130
ّ.334ّ،335،ّصّص2001المعارف،ّالإسكندرية،ّمصر،ّ

131 (_ MAZEAUD Henri et Léon,MAZEAUD Jean, CHABAS François, op cit, p.850. 

ّ.143_ّبنّشويخّالرشيد،ّمرجعّسابق،ّصّ( 132
ّ.89نسيمة،ّمرجعّسابق،ّص_ّبنّناصرّوفاء،ّبنّشعلالّّ( 133
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ّعلىّأنّ ّالجزائري بسبب إستحالة تنفيذه،  مالإلتزا)في العقود الملزمة لجانبين إذا إنقضى ه:
 معه الإلتزامات المقابلة له، ويفسخ العقد بحكم القانون(. انقضت

القاضيّملزمّبطلباتّالمدعي،ّبالرغمّمماّيتمتعّبهّمنّسلطةّّتجدرّالإشارةّهناّإلىّأنّ ّ
ّبتاريخّ ّالعليا ّالمحكمة ّقررت ّالصدد ّهذا ّوفي ّرفضه، ّأو ّالفسخ ّقبول ّطلب ّتقدير في

ّّأنّقضاة20/02/2002ّ ّبالدعوىّالمرفوعةّوطلبتها،ّلأنّالموضوعّكانّيتعينّعليهم التقيد
تمسكّبتنفيذّالعقدّهوّضّدونّأنّيطلبّبذلكّالطاعنّالذيّالقضاءّبفسخّالعقدّمعّمنحّالتعوي

ّ.(134)القانونّالمدنيّالجزائريمن119ّّتطبيقّسيءّللمادةّ

 ثانيا: شروط فسخ عقد الصلح

ّّ ّالأولىّمنّالمادة ّالفقرة ّأنّ ّالقانونّالمدنيّالجزائريمن119ّّمنّخلالّإستقراء هاّنجد
فيّإلزاميةّعقدّالصل يتحققّفسخّعقدّالصلح،ّوالمتمثلّأساساّ ّحّللجانبين،تتضمنّشروطّبتوافرهاّ

ّبإلتزامه،ّوأخيراّعدمّتقصيرّطالبّالفسخّفيّتنفيذّعقدّالصلح.ّإخلالّأحدّالمتعاقدين

 عقد الصلح للجانبين ةإلزامي -أ
،ّفيقعّعلىّعاتقّيعتبرّالصلحّعقدّملزمّلجانبين،ّباعتبارهّينشأّإلتزاماتّمتقابلةّبينّأطرافهّ

ّوبماّأنّ ّ،فّالإبقاءّعلىّالعلاقةّالتعاقديةأنّينفذّماّعليهّمنّإلتزاماتّبهدّكلّمنّالمتعاقدين
ّالإ ّالفسخّمبنيّعلىّفكرة ّبينّالإلتزاماتّالمتقابلة، ّالدائنّأنّيتخلصّمنّرتباطّما فيستطيع

إلتزاماتهّماّلمّينفذّالمدينّماّإلتزمّبه،ّولاّيتصورّالفسخّفيّالعقودّالملزمةّلجانبّواحدّكالهبةّ
ّمثلاّإذاّكانتّبغيرّعوض،ّإذّلاّفائدةّللدائنّمنّفسخّالعقدّبلّعلىّالعكسّتقضيّمصلحته

ّ.(135)المطالبةّبتنفيذه
ّ
ّ

                                                           

ّ،2رقم.عّقضائية،ّمجلةّ،05/10/1989ّبتاريخصادرّّ،149300ّرقمّالعقارية،ّالعليا،الغرفةّالمحكمةّقرار_ّّ( 134
ّ.370صّّ.1997ّلسنة
ّ.399_ّفتحيّعبدّالرحيمّعبدّالله،ّمرجعّسابق،ّصّ( 135
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 بإلتزامه إخلال أحد المتعاقدين -ب

حيثّوردّّ،صراحةّإلىّهذاّالشرطّالقانونّالمدنيّالجزائريمن119ّّلقدّأشارتّالمادةّ  
فيشترطّلكيّيتقررّفسخّعقدّالصلح،ّأنّّ)...إذا لم يوفى أحد المتعاقدين بإلتزاماته...(،فيها:ّ

سببّإستحالةّسببّفيّذلكّإلىّخطئه،ّفإذاّكانّلّبتنفيذّإلتزامه،ّوأنّيرجعّاليكونّالمدينّقدّأخّ 
سببّعدمّالتنفيذّخطأّاّإذاّكانّعقدّبقوةّالقانون،ّأمّ راجعّإلىّسببّأجنبيّفينفسخّالّمتنفيذّالإلتزا

أنّيطلبّالتعويضّأوّفسخّعقدّالصلحالمدينّفتتحققّالمسؤوليةّالعقدية،ّويكونّللدائنّإمّ  ّ.(136)اّ

وينذرهّبضرورةّّ،كماّيجبّعلىّالدائنّأنّيوجهّإعذارّللمدينّلينفذّماّعليهّمنّإلتزاماتّّ
ّ.(137)التنفيذّلكيّيكونّحجةّقويةّلهّولاّيتعرضّللمسؤولية

 عدم تقصير طالب الفسخ في تنفيذ عقد الصلح -ج  

هّمنّغيرّأنّ ،ّغيرّالقانونّالمدنيّالجزائريمن119ّّفيّنصّالمادةّهذاّالشرطّلمّيردّ  
لمّيقمّّبدورهّوهوبسببّعدمّتنفيذّالمدينّلإلتزاماتهّبفسخّعقدّالصلحّكّالدائنّأنّيتمسّ المعقولّ

هّأوّعلىّالأقلّقدّقامّبتنفيذّإلتزامفيجبّأنّيكونّطالبّالفسخّمنّإلتزامات،ّّبتنفيذّماّعليه
للقيامّبه كانّالدائنّّ،مستعداّ كانّعليهّقبلّالتعاقد،ّفإذاّ وأنّيكونّباستطاعتهّإعادةّالحالّإلىّماّ

بالضمانّيحرمهّمنّّفالتزامهخر،ّالصلح،ّثمّقامّببيعهّإلىّشخصّآقدّقدّتسلمّشيئاّبمقتضىّع

الشيءّمنّيدّالمشتريّلإعادتهّإلىّمنّتعاقدّّدهّلاّيستطيعّاسترداحقّالمطالبةّبالفسخ،ّلأنّ 
تنفيذّبّلبا،ّففيّهذهّالحالةّيمنعّالدائنّمنّطلبّالفسخ،ّولاّيبقىّأمامهّسوىّأنّيط(138)معه

الذيّتلقاهّاّإذاّكانّالمدينّهوّالذيّعجزّعنّردّالشيءّأمّ التعويض،ّبلبّاطيعقدّالصلحّأوّ
ّ.(139)فهذاّلاّيمنعّمنّطلبّالفسخ،ّويحكمّحينئذّعليهّبالتعويضّ،بموجبّعقدّالصلح

                                                           

ّ.283_ّرمضانّأبوّالسعود،ّمرجعّسابق،ّصّ( 136
ّ.143_ّبنّشويخّالرشيد،ّمرجعّسابق،ّصّ( 137
ّ.340ّ،341صّ_ّفتحيّعبدّالرحيمّعبدّالله،ّمرجعّسابق،ّصّ( 138
ّ.176_ّمحمدّعليّالبدوي،ّمرجعّسابق،ّصّ( 139
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 ثار فسخ عقد الصلحثالثا: آ

التيّّالقانونّالمدنيّالجزائريمن122ّّثارّفسخّعقدّالصلحّفيّالمادةّآنصّالمشرعّعلىّّ

)إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد، فإذا ه:ّتنصّعلىّأنّ 
هّإذاّوقعّفسخّحّمنّنصّهذهّالمادةّأنّ يتضّ ّاستحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعويض(،

هّلمّيكنّيحلّعقدّالصلحّويعتبرّكأنّ ّ،عقدّالصلحّبأيّصورةّكانتّسواءّفسخّقضائيّأوّإتفاقي
ذاّاستحالّذلكّحكمّبالويعادّالمتعاقد تعويض،ّكماّانّإلىّالحالةّالتيّكاناّعليهاّقبلّالتعاقد،ّوا 

ّ.(140)رهّقدّتلقىّحقاّمنّأحدّالمتعاقدينثارّإلىّالغيرّباعتبايمكنّأنّتنصرفّهذهّالآ

 أثر فسخ عقد الصلح بالنسبة للمتعاقدين -أ
ّجزاء ّالصلحّباعتباره ّالفسخّعلىّعقد ّيرد ّما ّالمتعاقدينّعادة ّأحد ّتنفيذ ّيترتبّلعدم

صلحّثارّالتيّرتبهاّعقدّال،ّوتسقطّكلّالآهّلمّيكنلإلتزاماته،ّفيعتبرّمنعدمّالوجود،ّفيصبحّكأنّ 
يستردّكلّمنّالمتعاقدينّماّإلىّالظهورّبحيثّ،ّفيعودّالنزاعّالذيّقدّأنهاهّالصلحّبينّأطرافه

ذاّاستحال ذلكّجازّللمحكمةّأنّتحكمّبالتعويضّّتسلمهّأوّحصلّعليهّبموجبّعقدّالصلح،ّوا 
لطالبّالفسخ،ّويكونّذلكّعلىّأساسّقاعدةّالدفعّغيرّالمستحق،ّوبالتاليّيعودّالمتعاقدانّإلىّ

ّ.(141)الحالةّالتيّكاناّعليهاّقبلّإبرامّعقدّالصلح
 أثر فسخ عقد الصلح بالنسبة للغير -ب

ّ(142)الغيرّشملّآثارهّلتدّالصلحّعلىّالمتعاقدينّفقط،ّبلّتمتدّلاّيقتصرّأثرّفسخّعق
،ّفيجبّعلىّمنّسبهاّأوّتلقاهاّمنّأحدّالمتعاقدينبحيثّتسقطّوتزولّجميعّالحقوقّالتيّاكت

                                                           

ّ.463_ّفيلاليّعلي،ّمرجعّسابق،ّصّ(140
مولودّمحمد،ّعزالدينّبرينيس،ّالأحكامّّ(141 لعامةّا_ّمحسنيّمحمد،ّبوغرارةّسمير،ّبوطرفةّعبدّالرزاق،ّعبادّغوار،ّباباّ

ّتي:ّمتوفرةّعلىّالرابطّالإلكترونيّالآ،ّال13للصلح،ّالفصلّالأولّمنّمذكرةّالتخرجّللطلبةّالقضاة،ّالدفعةّ
 SciencesJuridiques.ahlamontada-net 

 .17:30علىّالساعة27/05/2019ّّتاريخّالإطلاع:ّ
 

142 )ّّ ّالسنهوري، ّالرزاقّأحمد ابق،ّسمرجعّنظرية العقد،  ،النظرية العامة للالتزامات ،شرح القانون المدني_ّعبد
ّ.705ص
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ّآ ،ّفمثلاّإذاّتصالحّ(143)إليهّبمقتضىّعقدّالصلحّلتصرفّإليهّأحدّطرفيّالعقدّأنّيردّما
الأخيرّبترتيبّض،ّوقامّهذاّأخوانّحولّميراثّدارّوأرض،ّفاختصّأحمدّبالدارّويوسفّبالأرّ

الحكمّلهّبذلك،ّّمّ الزمنّطلبّأحمدّفسخّعقدّالصلحّوترتفاقّعلىّالأرض،ّوبعدّفترةّمنّحقّالإ
ّرتفاق.الأرضّخاليةّمنّحقّالإففيّهذهّالحالةّتسترجعّ

 
 الفرع الثاني

 تنفيذ عقد الصلح بمقابل
الصلحّأنّيّّ عقدّ اتفقّعليهّالمتعاقدينيقتضيّتنفيذّ شريعةّّكونّبحسبّماّ العقدّ لمبدأّ طبقاّ
تنفيذّماّعليهّمنّإلتزاماتّطبقاّلماّوردّفيّعقدّالصلح،ّعاقدين،ّفيقعّعلىّعاتقّكلّمتعاقدّالمت

أخّ  إذاّ خرّأنّيطالبّتزامهّوبعدّإعذاره،ّجازّللطرفّالآبتنفيذّإلّلّأحدّالمتعاقدينلكنّفيّحالةّماّ
ّالإل ّتنفيذ ّإستحالة ّبسبب ّلحقه ّالذي ّالضرر ّفيّتزابالتعويضّعن ّالتأخر ّبسبب ّأو ّعينا م

ّ.(144)التنفيذ
تفاقيّالذيّيتفقّالإسنتطرقّفيّهذاّالفرعّإلىّكيفيةّإستحقاقّالتعويض،ّسواءّالتعويضّّّ

 )ثانيا(.أوّالتعويضّالقضائيّالذيّيتولىّالقاضيّتقديرهّ)أولا(،المتصالحينّعلىّتقديره
 

 أولا: إستحقاق التعويض الإتفاقي
ماّيسمىّبالشرطّالجزائيّهوّشرطّأوّإتفاقّيضعهّالمتعاقدينّفيّالتعويضّالإتفاقيّأوّّ 

أوّّويضّالذيّيستحقهّكلّمنّالمتعاقدينّعندّإمتناعّيتضمنّتقديرّالتعّ،عقدّالصلحّمسبقا
ّالطرفّالآ ّأنّ تأخر ّغير ّالصلح، ّعنّعقد ّالناشئة ّإلتزاماته ّتنفيذ ّيمنعّخرّعن ّما ّلاّيوجد ه

لاّ ّأنّيسبقّوقوعّالإخلالّبالإلتزامّمنّإدراجّالشرطّالجزائيّفيّإتفاقّلاحقّبشرطّالمتعاقدين ّوا 

                                                           

ّ.92ّ،93صّ_ّبنّناصرّوفاء،ّبنّشعلالّنسيمة،ّمرجعّسابق،ّصّ( 143
رّفيّ،ّمذكرةّمقدمةّلنيلّشهادةّالماستالناجمة عن عدم تنفيذ العقدالمسؤولية _ّمعمريّمريم،ّبوشلاحّطاوس،ّّ( 144

الحقوق،ّتخصصّقانونّخاصّشامل،ّقسمّالقانونّالخاص،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّعبدّالرحمانّميرة،ّ
ّ.04،ّص2013بجاية،ّ
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عليهّالمشرعّصراحةّفيّالمادةّّ،ّوهذاّماّنص(145)إعتبرّصلحا،ّوانطبقتّعليهّأحكامّالصلح
)يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة ه:ّحيثّتنصّعلىّأنّ ّالقانونّالمدنيّالجزائريمن183ّّ

 176لنص عليه في العقد، أو في اتفاق لاحق، وتطبق في هذه الحالة أحكام المواد التعويض با
 (.181إلى 

ّتقررّالشرطّالجزائيّللتأخرّفيّتنفيذّ فيّّعقدّالصلح،ّوتأخرّأحدّالمعاقدينّبالتاليّإذا
المتفقّخرّأنّيطالبهّبالتنفيذ،ّولهّأيضاّأنّيطالبّبقيمةّالتعويضّعاقدّالآللتنفيذّإلتزامات،ّأمكنّ

ّ.(146)عليهاّعنّالضررّالذيّلحقهّبسببّالتأخرّفيّالتنفيذ
ّالمسؤوليةّّ يشترطّلاستحقاقّالتعويضّالإتفاقيّتوافرّجملةّمنّالشروطّالتيّتقومّعليها

وعلاقةّسببية،ّوقدّأضافّالمشرعّإلىّهذهّالشروطّ خرّوهوّشرطّشرطّآالعقديةّمنّضرر،ّخطأّ
الموادّّى،ّحينماّأحالتّعلالقانونّالمدنيّالجزائريمن183ّّالإعذار،ّوهذاّماّأشارتّإليهّالمادةّ

تخلفّشالقانونّالمدنيّالجزائريمن181ّّإلى179ّّ الشروطّسقطّحقّالمتعاقد،ّفإذاّ ّرطّمنّهذهّ
ّ.(147)فيّإستحقاقّالتعويض

تفاقّعليهّمّالإطبقاّلمبدأّالعقدّشريعةّالمتعاقدين،ّفيجبّأنّيطبقّالشرطّالجزائيّكماّتّ ّ
المشرعّخرجّعنّهذاّالمبدأّومنحّالقاضيّسلطةّالتعديلّومراجعّالشرطّّأنّ ّالصلح،ّإلاّ فيّعقدّ

فيّعقدّالصلح،ّإذاّتبينّلهّأنّتقديرّّةاّأنّيقومّبتخفيضّقيمةّالتعويضّالمحددالجزائي،ّفإمّ 
مبلغّالتعويضّمبالغّفيهّلدرجةّكبيرة،ّفيقومّبالإنقاصّمنّقيمته،ّوذلكّمنّأجلّإحداثّالتوازنّ

،ّأوّفيّالحالةّالتيّيقومّفيهاّالمدينّبتنفيذّجزءّمنّ(148)قيمةّالضررّوقيمةّالشرطّالجزائيبينّ

                                                           

ثقافة،ّ،ّدارّال17،ّطآثار الحق في القانون المدني ،أحكام الإلتزام_ّعبدّالقادرّالفار،ّبشارّعدنانّملكاوي،ّّ( 145
ّ.84،ّص2015عمان،ّالأردن،ّ

مرجعّ، العقود التي تقع على الملكية ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد_ّعبدّالرزاقّأحمدّالسنهوري،ّّ( 146
ّ.576سابق،ّص

ّ.71_ّمعمريّمريم،ّبوشلاحّطاوس،ّمرجعّسابق،ّصّ( 147
ملةّ،ّمذكرةّمكالشرط الجزائي وسلطة القاضي في تعديله على ضوء القانون المدني الجزائري_ّقارسّبوبكر،ّّ( 148

ياسية،ّلنيلّشهادةّالماجستيرّفيّالعلومّالقانونية،ّتخصصّعقودّومسؤوليةّمدنية،ّقسمّالحقوق،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالس
ّ.86،ّص2015جامعةّالحاجّلخضر،ّباتنة،ّ



 القوة الإلزامية المترتبة عن عقد الصلح بالنسبة للموضوعالفصل الثاني:               

 

67 
 

إلتزامه،ّفيتدخلّالقاضيّليقلصّمنّقيمةّالتعويضّالمنصوصّعليهّفيّالشرطّالجزائيّبنسبةّ
ّالأخيرّمنّإلتزامه،ّويقعّعبءّإثباتّالتنفيذّوالت ّنفذّهذا للشرطّالجزائيّعلىّّقديرّالمفرطما

ّ.(150)القانونّالمدنيّالجزائريمن2ّّف184ّ،ّوهذاّماّنصّعليهّالمشرعّفيّالمادةّ(149)ينالمد

هوّالقاعدةّاّبالنسبةّللزيادةّمنّقيمةّالتعويض،ّفلقدّجعلّالمشرعّعدمّجوازّالزيادةّفيهّأمّ ّ
العامة،ّفلاّيجوزّللدائنّأنّيطلبّرفعّقيمةّالتعويضّحتىّولوّأثبتّأنّحجمّالضررّالذيّلحقّ

اّإذاّأثبتّأنّالمدينّقدّإرتكبّغشاّأوّخطأّجسيما،ّتجاوزّبكثيرّقيمةّالشرطّالجزائي،ّأمّ بهّّقدّ
القانونّمن185ّّ،ّوهذاّماّيستفادّمنّالمادةّ(151)فيجوزّللقاضيّأنّيزيدّمنّقيمةّالشرطّالجزائي

ّ،ّبلّوأكثرّمنّهذا،ّفلقدّمنحّالمشرعّللقاضيّسلطةّاستبعادّالشرطّالجزائي(152)المدنيّالجزائري
وعدمّتطبيقه،ّوذلكّفيّحالةّماّإذاّأثبتّالمدينّأنّالدائنّلمّيصبهّضررّبسببّالتأخرّفيّتنفيذّ

القانونّالمدنيّمن1ّّف184ّ ،ّوهذاّماّنصتّعليهّالمادةّ(153)الصلحّأوّبسببّعدمّتنفيذه
:) لا يكون التعويض المحدد في الاتفاق مستحقا إذا أثبت المدين هالتيّتنصّعلىّأنّ ّالجزائري

 الدائن لم يلحقه أي ضرر(. أن

 ثانيا: إستحقاق التعويض القضائي

المدينّعنّتنفيذّإلتزاماتهّالناشئةّعنّعقدّالصلحّّمتناعلإيتقررّالتعويضّالقضائيّكجزاءّ 
أوّكجزاءّللتأخرّفيّتنفيذها،ّفيقومّالقاضيّبتقديرّالتعويضّالذيّيستحقهّالدائنّبسببّالخسارةّ

                                                           

ّ.81_ّمعمريّمريم،ّبوشلاحّطاوس،ّمرجعّسابق،ّصّ( 149
يجوز للقاضي أن ه:ّ)علىّأنّ ق.م.جّلمتضمنّا58ّ-75منّالأمرّرقم184ّّ_ّتنصّالفقرةّالثانيةّمنّالمادةّّ( 150

ّ(.يخفض مبلغ التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مفرطا أو أن الإلتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه
سعيدةّ،ّ( 151 الماسترّفيّالحقالشرط الجزائي في القانون المدني الجزائري_ّباشاّ مقدمةّلنيلّشهادةّ مذكرةّ تخصصّّ، وقّ،

ّ.55،ّص2018قانونّخاصّشامل،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّعبدّالحميدّابنّباديس،ّمستغانم،ّالجزائر،ّ
)إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المحدد علىّأنه:ّق.م.جّالمتضمن58ّّ-75منّالأمرّرقم185ّّ_ّتنصّالمادةّّ( 152

ّا(.أو خطأ جسيم في الاتفاق، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة، إلا إذا أثبت أن المدين قد إرتكب غشا،
ّ.108_ّقارسّبوبكر،ّمرجعّسابق،ّصّ( 153
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فاتهّمنّكسب نصتّعليهّالمادةّ(154)منّأجلّجبرّالضررّالذيّأصابهّالتيّلحقتهّوماّ ماّ ،ّوهذاّ
إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد، أو في ه:ّ)علىّأنّ ّالقانونّالمدنيّالجزائريمن1ّّف188ّ

القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من 
من179ّّو176ّتتلخصّشروطّإستحقاقّالتعويضّالقضائيّحسبّنصوصّالموادّ، كسب...(

،ّفالدائنّالضرر، الخطأ والعلاقة السببية إضافة إلى شرط الإعذارفيّّالقانونّالدنيّالجزائري
ملزمّبتوجيهّإعذارّللمدينّمنّأجلّمطالبتهّبتنفيذّإلتزامه،ّوفيّحالةّتحققّهذهّالشروطّألزمّ

ّ.(155)الدائنّعماّألحقهّمنّضررّالقاضيّالمدينّبتعويض

    

   

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

                                                           

154 )ّّ ّالدوري، ّطه ّعدنان ّالمفد،أحكام الإلتزام والإثبات في القانون المدني الليبي_ ّمنشوراتّالجامعة توحة،ّ.ط،
ّ.63،ّص1995الإسكندرية،ّمصر،ّ

ّ.41_ّمعمريّمريم،ّبوشلاحّطاوس،ّمرجعّسابق،ّصّ( 155
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نستخلصّمماّسبقّأنّأثرّعقدّالصلحّنسبيّأيضاّمنّحيثّالموضوع،ّفالمتعاقدينّلاّّ
ّضوعّالصلحّإلتزمّكلّمنّالمتعاقدينبماّوردّفيّعقدّالصلح،ّفإذاّتحددّوتبينّموّّيلتزمانّإلاّ 

منّالقانون106ّّبتنفيذهّدونّنقصّأوّزيادةّطبقاّللقاعدةّالعامةّالمنصوصّعليهاّفيّالمادةّ
ّالمدنيّالجزائري.

هناّيأتيّدورّالقاضيّالذيّيكونّّ،اّفيّحالةّماّأثيرّنزاعّحولّتنفيذّمضمونّعقدّالصلحأمّ 
أجلّالكشفّبسّعنهّمنّملزماّبفضّالنزاع،ّوذلكّعنّطريقّتفسيرّالعقدّورفعّالغموضّواللّ 

ّعنّالإرادةّالمشتركةّلطرفيّالعقد.

فقطّالحقوقّالتيّفيجبّأنّتفسرّالعباراتّالتيّيتضمنهاّعقدّالصلحّتفسيراّضيقا،ّبحيثّتشملّ
ّ ّالمادة ّماّنصتّعليه القانونّالمدنيّمن464ّّكانتّمحلاّللنزاعّالذيّحسمهّالصلح،ّوهذا

ّهذاالنيةّالمشتركةّللمتعاقدينّ،ّولكنّقدّيحصلّأنّيتعذرّعلىّالقاضيّتحديدالجزائري ماّّ،ّفإن 
ّالتيّت ّللقاعدة ّطبقا ّالمدين، ّنية ّبترجيح ّملزما ّالمدينيجعله ّالشكّلمصلحة ّقضيّبأنّيؤول

ّباعتبارهّالطرفّالضعيفّفيّالعلاقةّالتعاقدية.

ّتوافرتّ ّما ّإذا ّالصلح، ّمنحّالمشرعّالجزائريّللقاضيّسلطةّأخرىّتتمثلّفيّتعديلّعقد كما
بتعديلّالإلتزامّنظريةّالظروفّالطارئة،ّفيقومّإمّ ّشروطّتطبيق اّبإنقاصهّأوّالزيادةّفيه،ّإمّ وذلكّاّ

ّ.التوازنّبينّإلتزاماتّالمتعاقدينّبهدفّإعادةّ،أوّبوقفّتنفيذّالعقد

فيّأنّيتمسّ الحقّإمّ ّالمشرعّلكلّمتعاقدّولقدّأقرّ  مّ ّ،كّبالدفعّبعدمّتنفيذّعقدّالصلحاّ أنّيطلبّوا  اّ
ّعليهّمنّإلتزامات.ّخرّبتنفيذّماّالطرفّالآةّإذاّأخلّ الرابطةّالعقديّحلّ 
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أنّها تتحدد في مسألتين نجد  ،موضوع القوة الإلزامية المترتبة عن عقد الصلحل في ختام دراستنا
أساسيتين هما: القوة الإلزامية المترتبة عن عقد الصلح بالنسبة للأشخاص والقوة الإلزامية المترتبة 

 عن عقد الصلح بالنسبة للموضوع.

مفادها أن آثار الصلح تخضع  ،بالنسبة للأشخاصإن القوة الإلزامية المترتبة عن عقد الصلح  
بإنصراف آثار الصلح إلى المتعاقدين دون  ،التي تقضي كأصل عام ،لمبدأ نسبية الأثر الملزم للعقد

 غيرهما سواء أبرمه الأطراف أصالة عن نفسيهما أو عن طريق النيابة.

ف إلى خلفهم العام يعتبر في حكم المتعاقدين من يمثلهما، فنجد أن آثار الصلح تنصر  
هم يتأثرون والخاص وفقا لما تقضي به القواعد العامة، كما تمتد آثاره لتشمل دائنيهم باعتبار أنّ 

بالتصرفات التي يبرمها المدين تبعا لتأثير الصلح في ذمته المالية، ولا تقتصر آثار عقد الصلح على 
ن العقد، وبالرغم من هذا فهو يكتسب حقا بل تمتد إلى الغير الذي يّعد أجنبيا ع ،هذه الطائفة فحسب

 منه، وهذا بمثابة إستثناء لمبدأ نسبية الآثر الملزم العقد.

فتتمثل في وجوب إلتزام  ،ا القوة الإلزامية المترتبة عن عقد الصلح بالنسبة للموضوعأمّ  
، فيقع على ر عنه بقاعدة العقد شريعة المتعاقدينبتنفيذ مضمون الصلح، وهذا ما يعبّ  المتعاقدين

إرادتهما اتجهت إلى إحداث أثر  باعتبار أنّ  ،عاتقهما تنفيذ تلك الحقوق والإلتزامات التي ينشئها العقد
 لهذا العقد.

وفيما يخص تفسير عقد الصلح فهي عملية يبحث فيها القاضي في حالة ما أثير نزاع بين  
ح المشرع طريقة تفسير العقد في ضّ طرفي العقد، حول تحديد نطاق الإلتزامات الناشئة عنه، ولقد و 

 .القانون المدني الجزائريمن  112، 111المادة 

المشرع  أنّ  ، إلاّ القانون الذي يخضع له المتعاقدين فعلى الرغم من كون عقد الصلح بمثابة 
قد منح القاضي سلطة تعديله، وفقا لما تقتضي به العدالة برد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول وذلك 

 في حالة ما إذا طرأت على العقد ظروف إستثنائية غير متوقعة.
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الحق في أن   المشرع لكل متعاقدفقد أقرّ  ،باعتبار عقد الصلح من العقود الملزمة للجانبين 
كان التنفيذ العيني ممكنا أو أن يطلب فسخ العقد إذا  ،ك بالدفع بعدم التنفيذيمارس حقه في التمسّ 

 كجزاء لعدم وفاء الطرف الآخر بإلتزاماته.

فلقد جعل المشرع الشرط الجزائي والتعويض القضائي  ،ا بالنسبة لتنفيذ عقد الصلح بمقابلأمّ  
لتأخر لأو  ا لاستحالة تنفيذ الإلتزاماتالوسيلتان التي تتم بواسطتهما تقدير التعويض الذي يتقرر إمّ 

 في تنفيذها.

نطمح أن يولي المشرع أهمية أكثر لعقد الصلح باعتباره عقد قائم بذاته، ويضع  ،وفي الأخير 
م مقتضياته، حتى يتمكن القاضي من إسقاطها على النزاعات التي نصوص صريحة وخاصة تنظّ 

 فقهية تتناول هذا الموضوع. كما نأمل أن تكون هناك اجتهادات تعرض عليه،
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 ملخص : 

إنّ القوة الإلزامية المترتبة عن عقد الصلح بالنسبة للأشخاص تخضع لقاعدة نسبية الأثر 
ستثناء  الملزم للعقد، فالأصل أن كل ما يترتب عن عقد الصلح، لا ينصرف إلّا إلى المتعاقدين، وا 

 لهذا الأصل، فإنّ آثاره تنصرف إلى من يمثلهما وتكون نافذة أيضا بالنسبة للغير.

أما القوة الإلزامية المترتبة عن عقد الصلح بالنسبة للموضوع، فهو كذلك، نسبي من حيث الأثر، 
، وفي حالة إخلال أحد المتعاقدين فالمتعاقدين يلتزمان بتنفيذ ما ورد في عقد الصلح تنفيذا كاملا

ن يطلب فسخ بتنفيذ ما عليه من إلتزامات، جاز للطرف الآخر أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ أو أ
 قد مع التعويض إذا كان ذلك ممكننا.الع

Résumé : 

           La force obligatoire d’un contrat de conciliation pour une personne 

est soumise à une règle d’effet relatif contraignante du contrat, a l’origine 

toutes les conséquences d’un contrat de conciliation ne concernent que les 

contractants et constituent une exception a cet actif, cet effet étant transféré 

à leurs représentants et a d’autres également. 

           Le pouvoir impératif du contrat de conciliation en ce qui concerne le 

sujet est également relatif en termes d’impact. Les contractants s’engagent à 

appliquer intégralement le contrat de paix.si un conciliateur manque à ses 

obligations, l’autre peut exiger le paiement de la non-exécution. Avec 

compensation si possible.   
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